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وضوع طرح  للنقاش لسنوات إن موضوع جریمة العدوان في القانون الدولي الجنائي م
.مازال یثیر جدلا كبیرا، لأنه كثیرا ما انصب حول تعریف هذا النوع من الجرائمعدیدة و 

جریمة بل كانت مشروعة بكل مقاییس دوماأن الحرب العدوانیة لم تكن خاصة و 
لأساسیة المصاحبة ه كأحد الحقوق االحق في اللجوء إلى الحرب معترف ب،فكان المشروعیة

.للعیش في جماعة

ومع نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین وأمام تصاعد حدة الأعمال 
،فكانت الوسیلة الوحیدة لقوةمن أجل الحد من اللجوء إلى الت الدول جهودا بذالحربیة

المنازعات القائمة لطرق سلمیة لحلهي حث الدول على اللجوءللوصول إلى هذه الغایة 
الحرب دون أن تُجرم 1907-1899لاهاي للسلام عام اخرج به مؤتمر ، وهو مابینها

كما شهد التوقیع على ثلاثة عشر اتفاقیة  خاصة بتنظیم مسائل ،قطعیةبنصوص صریحة و 
.الحرب ووضع القیود على القوة المسلحة لإكراه الدولة على الوفاء بدیونها

جلبته الحرب العالمیة الأولى على البشریة من خراب ودمار وقتل الملایین ورغم ما 
رب العدوانیة من لدولي المقر للحمن الأرواح،إلا أنها شكلت مرحلة انتقالیة في القانون ا

هما:مشروعینم الحرب العدوانیة وهذا بمقتضى التي حاولت تجری،خلال عصبة الأمم
وبروتكول جنیف بشأن التسویة السلمیة 1923سنة لمشروع اتفاقیة المساعدة المتبادلة 

خطوات على المشروعین إلا أنهما عدا من ضمن اللتوقیع ورغم عدم اللمنازعات الدولیة، 
رغم و أن الحرب العدوانیة تشكل جریمة دولیة،على صراحة حیث نصا،الجریئة في زمانهما

إلا أنها فشلت في الحد من اللجوء السعي الذي بذلته العصبة  لوضع قیود على الحرب 
.إلیها
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ت حرمفترجع أهمیته لكونه أول وثیقة 1928الصادر سنة جأما میثاق بریان كیلو 
.حرب، وكان لها صدى مقبولا لدى الدولاللجوء إلى ال

لأول مرة أمام هیئة قضائیة تناولت الجرائم الدولیة على الحرب العدوانیة كیفت ولقد 
، وانتهت برغیثاق نورمموهذا في المادة السادسة من ،أنها جریمة ضد السلام معاقب علیها

طابع إجرامي وقد تبعتها و على فعل ذلى الحرب ینطويلقول أن اللجوء إرغ لبمحكمة نورم
.في ذلك محكمة طوكیو

استغرقت إشكالیة تعریف جریمة العدوان الكثیر من الوقت للوصول إلى تعریف محدد 
التعریف المعتمد حالیا وذلك كونها جریمة واسعة ومتجددة قد بلغنامر بعدة مراحل حتى 

.تحتوي عناصر جدیدة وفقا لتطور المجتمع الدولي

الذي اقترحته العدوان هو مشروع تعریف العدوانطوة جادة لتعریفحیث كانت أول خ
. لعصبة الأمموذلك بإدراج المسألة في أعمال الجمعیة العامة ،1933سنة روسیا

، حیث قامت سنة في نفس السیاقمنظمة الأمم المتحدةتوالت جهود وبعد ذلك 
راسة جریمة العدوان، وقد ببحث هذه المشكلة وإصدار قرار بتشكیل لجنة خاصة لد1950

1974اجتمعت هذه اللجنة عدة مرات، إذ أن محاولات تعریف للعدوان لم تتحقق إلا عام 

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، حیث أكدت أن العدوان 3314بموجب القرار 
. أشكالهكما ذكرت أنواع العدوان و جریمة تتمیز بخطورتها،

لى المجتمع الدولي أن یسعى لإیجاد الآلیات القضائیة التي ومن هذا المنطلق كان ع
.تتولى محاربة الجرائم الدولیة ومعاقبة مرتكبیها وكانت أبرزها المحكمة الجنائیة الدولیة

ومن هنا بدأت حرب النقاشات حول تعریف جریمة العدوان بین المؤیدة  لإدراجها 
إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص أنه یجب ، التي رأت والتي كانت تشكل الغالبیة
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المحكمة واعتماد تعریف لها، وفي المقابل عارضت قلة من الدول إدراج جریمة العدوان 
.ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة

تقریب وجهات ببإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیةللجنة التحضیریة المعنیة ااهتمت وقد
.المختلفة بغیة التوصل إلى تعریف متفق علیه لجریمة العدوانالنظر بین الدول 

وأثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة في جوان 
عرضت على الوفود المشاركة العدید من الخیارات بالنسبة لتعریف العدوان، وأمام 1998

جریمة العدوان خلص مؤتمر روما إلى قبول إدراج التباین في المواقف الدولیة بشأن تعریف 
5جریمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة بموجب المادة 

دیسمبر 9وبعد دخول نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة حیز النفاد ،من نظامها الأساسي
لعدوان وشروط ، تم تنصیب فریق عمل خاص كلف بإعداد تقریر بشأن مفهوم ا2002

ممارسة المحكمة اختصاصها بمهلة سبع سنوات لعرض تقریره على جمعیة الدول الأطراف 
.من خلال مؤتمر استعراضي

في مدینة كامبالا 2010جوان 11ماي إلى 21عقد المؤتمر الاستعراضي بتاریخ 
6ر رقم بأوغندا لمناقشة تقریر فریق العمل الخاص بجریمة العدوان واعتمد المؤتمر القرا

المعدل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تم بموجبه إدراج المادة الثامنة مكرر التي 
.وضعت مفهوم لجریمة العدوان

دولیة نقطة تحول مهمة في مسیرة وعلیه یشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال
ریمة العدوان في القانون تحول المجتمع الدولي المتواصلة لقمع الجریمة الدولیة ومنها ج

الدولي ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب ومن خلال إقراره للمسؤولیة الجنائیة الدولیة  
.    عادییناللأفراد سواء بصفتهم الرسمیة أو بصفتهم أشخاص
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:أهمیة الدراسة

تبرز أهمیة هذه الدراسة في كون جریمة العدوان لا تمس مصلحة فردیة بل تمس 
.للبشریة جمعاءلح جوهریةمصا

لما تحدثه م الجرائم الدولیة وأشدها خطورة كما أن موضوع جریمة العدوان یعد من أه
وانین التي أقرها ونظرا لأنها تخترق الق،ومصالحهامن آثار وخیمة تهدد سیادة الدول

خاصة في الوقت وتؤتي على الأخضر والیابس في الحضارات الإنسانیةالمجتمع الدولي 
.كانت سابقا من ضروب الخیالالسلاح إلى درجة كبیرة تطور الحاضر أین وصل

:تهدف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة

.وضع تعریف واف لجریمة العدوان-

.والأسالیب المتبعة لتمنعهاالمجتمع الدولي بهذه الجریمة اهتمامإبراز مدى -

.العدواندراسة تفصیلیة لأركان جریمة -

.القواعد التي تحكم تطبیق المسؤولیة الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیةدراسة -

المدنیة الدولیة الناشئة عن جریمة العدوانالقواعد التي تحكم تطبیق المسؤولیةبوالإلمام-

:أسباب اختیار الموضوع

.ذاتیةوأخرىموضوعیةتتمثل أسباب اختیارنا لموضوع جریمة العدوان في أسباب 

:تتمثل فيفالموضوعیة الأسبابأما

من مختلف الجوانب ة موضوع جریمة العدوان إلى تمحیص وتدقیق ودراسالحاجة-
.الموضوعیة والإجرائیة 

.أهمیة موضوع جریمة العدوان باعتباره أحد الجرائم الأشد خطورة-
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.نظرا للجدل الواسع الذي ثار حول تعریف العدوان-

مدى استقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ممارسة اختصاصها بشأن جریمة معرفة -
.العدوان

السلطة التقدیریة لمجلس الأمن في تكییف جریمة العدواندراسة-

:تتمثل في: الذاتیةسبابالأو 

البحث في هذا الموضوع لأنه كان مند زمن طویل محل نقاش وجدل ومازال رغبتنا في-
لحد الآن یثیر أسئلة كثیرة  حفزت لدینا رغبة في الاطلاع على وجهات النظر المختلفة 
بشأنها، والتعرف إذا ما تم التوصل إلى تعریف واف لجریمة العدوان أم ما زال دون تعریف 

ؤولیة ارتكاب هذه الجریمة ومن هو الجهاز المخول له إلى یومنا هذا، وعلى من تقع مس
.النظر في جریمة العدوان

تدفعنا دوما للتساؤل عن الحدود الفاصلة بین ما هو مشروع تكما أن كثرة الحروب، كان-
.وما هو غیر مشروع في اللجوء لاستعمال القوة

:الدراسات السابقة

استطعنا جمع عدد لاجریمة العدوانمن أهم الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع
ا كثیرا حتى نتعرف على ،وقد ساعدنا هذمها حدیث الطبعةبأس به من الكتب  معظ

أبرزها كتاب جریمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،الموضوع
لقانون الدولي من الكتب في ابأس به بالإضافة إلى عدد لا،للدكتور نایف حامد العلیمات

ائي الدولي لعصام القضاء الجنا كتابكر منهلدراسة الموضوع ولو بصفة جزئیة نذالجنائي 
ي كتابه القانون الدولي الجنائي عن علي عبد القادر القهوجي فوما كتب ،عبد الفتاح مطر

ة سلطكر منهانذو ، كرات ما تناول جریمة العدوانكما نجد من المذهم الجرائم الدولیة،أ
.ها للدكتورة بومعزة نوارةالمسؤولیة المترتبة عنمجلس الأمن في تكییف العدوان و 



مقدمة

6

:كرالتي واجهتنا من خلال إعدادنا لهذا البحث نذالصعوبات والعراقیلن م

.قانون الدولي الجنائينقص المراجع المتخصصة في ال-

ول موضوع جریمة العدوان في أغلب المراجع التي نجدها في القانون الدولي الجنائي تتنا-
.بضعة أسطر فقط

ضیق الوقت-

:إشكالیة الدراسة

:لدراسة هذا الموضوع قمنا بطرح إشكالیة رئیسیة وهي كالتالي

؟، أفضلها وأقلها انتقاداضمن التعریفات المقترحة للعدوانمنهي ما-

:شكالیة الرئیسیة أسئلة فرعیة هيونتج تحت هذه الإ

التي أدت إلى عرقلة التوصل إلى تعریف محدد لها وهل أركانها مكتملة؟هي العوامل ما-

ارتكاب العدوان؟ماهو الأثر المترتب على  -

:منهاج الدراسة

لتبیان هذه الدراسة بصورة واضحة قمنا بالاعتماد على المنهج التاریخي من خلال 
المنهج الوصفي وذلك عند ، وعلى تجریم العدوان في القانون الدوليالتطرق إلى أهم مراحل 

وصف جریمة العدوان كصورة من صور الجرائم الدولیة من خلال إعطاء تعریف لها وبیان 
أركانها، كما اعتمدنا على المنهج التحلیلي وذلك عند تحلیل المواد المتعلقة بالموضوع محل 

حول فینراء المؤلستقرائي حیث قمنا باستقراء بعض آالمنهج الإإلىبالإضافة الدراسة،
.جانلراء الآوكذلكموضوع جریمة العدوان 
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مقسمة إلى خطةینا للإجابة عن الإشكالات المطروحة في البحث اتبعنا وفي سع
:فصلین

.ماهیة جریمة العدوان: تناولنا في الفصل الأول-

:وهو بدوره مقسم إلى مبحثین

.الدولي الجنائيالتطور التاریخي لتجریم العدوان في القانون :المبحث الأول

.ركان جریمة العدوانأ:المبحث الثاني-

سؤولیة الدولیة عن جریمة العدوانالم: تناولنا في الفصل الثانيو -

:وهو بدوره مقسم إلى مبحثین

.الجنائیة عن جریمة العدوانالمسؤولیة الدولیة:المبحث الأول-

.عن جریمة العدوانالمسؤولیة الدولیة المدنیة:المبحث الثاني-



:الأولالفصل 

ماهیة جریمة العدوان
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لسلام العالمي العدوان إحدى صور الجرائم ضد السلام التي تهدد اجریمةعتبر ت
قد ظلت على مر حقب من تاریخ تطور القانون الدولي محل جدل و .وتمس مصالح الشعوب

تعتبر الحرب العدوانیة من أهم في حینمحل إجماع لهاكبیر دون التوصل إلى تعریف
هدار لكل القیم الإنسانیة وما قد یترتب تؤدي إلیه من إك نظرا لماأخطر هده الأفعال،  وذلو 

الحرب العالمیة الأولى وما لحق العالم اندلاعوقد كان ،علیها من دمار للحضارة الإنسانیة
حق الدولة مبدأكیر في العدول عن ول إلى التفالددمار من جرائها الدافع الذي دفع من 

.إلى تحریم الحرب العدوانیة واعتبارها جریمة دولیةوالاتجاهالمطلق في شن الحرب 

غیر المشروع للقوة من دولة ضد دولة الاستخدامولما كانت جریمة العدوان تتضمن 
یبیحها معرفة نظرة القانون الدولي لاستعمال القوة، وكیف انهومن ثم یجب علیناأخرى

:هذا الفصل إلىحینا ویجرمها حینا آخر، حیث نقسم

القانون الدولي الجنائيفي التطور التاریخي لتجریم العدوان :المبحث الأول

أركان جریمة العدوان:المبحث الثاني
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عدوان في القانون الدولي الجنائيالتطور التاریخي لتجریم ال: المبحث الأول

فلم یكن هناك جزاء یوقع على من عشر كانت الحرب مشروعةقبل القرن التاسع
القسوة على المدنیین سوى أعمال الاعتداء أو من یرتكب أعمال العنف و یشن حرب 

تقیید و ومع بدایة القرن التاسع عشر بدأت الدول تعارض فكرة مشروعیة الحربالقصاص،
بسبب ، وذلك لوسیلة الأخیرةاعتبار الحرب هي اإلى اتدعو استخدام القوة و إلى ءاللجو 

وثیقة أهم1945میثاق الأمم المتحدة لعام الأهوال والدمار الذي خلفته الحروب، وتعتبر 
.)1(القوةاستخدامفي مسیرة حظردولیة على الإطلاق

ولهذا خصصنا هذا المبحث لدراسة تجریم العدوان قبل وبعد صدور میثاق الأمم 
).المطلب الثاني(في جریمة العدوانلتعریف ضع و محاولات ، )المطلب الأول(المتحدة في 

ل وبعد صدور میثاق الأمم المتحدةتجریم العدوان قب: المطلب الأول

: لقد مر مفهوم جریمة العدوان بمراحل متعددة وكان أبرزها مرحلتان هما

.مرحلة ما قبل صدور میثاق الأمم المتحدة: المرحلة الأولى-

.ما بعد صدور میثاق الأمم المتحدة: الثانیةالمرحلة-

.هاتین المرحلتین في فرعین مستقلینطرق إلى بحیث سنت

.تجریم العدوان قبل صدور میثاق الأمم المتحدة: الفرع الأول

القانون الدولي في بدایة عهده كان قانون حرب أكثر من قانون سلم، وكان للدولة 
مر  على هذه الحال حتى نهایة القرن التاسع عشر، حیث الحق في استخدام القوة، وقد است

القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي علي عبد القادر القهوجي،)1(
.15، ص2001، لبنانالحقوقیة،
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ظهرت محاولات لتغییر هذا الوضع، ولتقیید اللجوء إلى استخدام القوة، واعتبار الحرب وسیلة 
.أخیرة تلجأ إلیها الدول بعد استنفاذ كل طرق حل الخلافات

یة الحرب في هذا الفرع من خلال دراسة تجریم العدوان في ظل نظر درسهوهذا ما سن
لك تجریم بعد ذنتطرق على أن ) ثانیا(لأمم ثم تجریم العدوان في عهد عصبة ا) أولا(العادلة 

) .ثالثا(العدوان في ظل میثاق بریان كیلونج 

تجریم العدوان في ظل نظریة الحرب العادلة:  أولا

نت حق مشروعة طبقا للعرف الدولي، إذ كاقبل القرن التاسع عشر كانت الحرب 
مظاهر تلك السیادة، وكان للحاكم حق إشعالها وقتما ثابت للدولة متفرع من سیادتها وأحد

یشاء لتوطید سلطانه، فلم یكن هناك جزاء یوقع على من یشن حرب الاعتداء أو من یرتكب 
.)1(أعمال العنف

فقد كانت الحرب أداة توسع ولم تكن تخضع للقیود لا في إعلانها ولا في سیرها، فیما 
یفرض الغالب المتنصر على الشعب المهزوم من شروط، فلم تقبل الدول في القانون 

لحق الدفاع التقلیدي غیر وسیلة وحیدة وهي حقها في الحرب، وهو حق مطلق ولم یكن 
.)2(غة المذاهب نظریة كمذهب الحرب العادلةالشرعي أي فائدة إلا من أجل صیا

تقلید حول أخلاق الحرب والسلام فقد كان . لقد تطور على مدى عدة قرون طویلة
یحاول إیجاد أساس وسط معقول بین مذهب المسالمة )3(الفیلسوف  الأمریكي مایكل والزر

.15مرجع سابق، ص: علي عبد القادر القهوجي)1(
زقار ، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون والقضاء  منیة العمري )2(

.8، ص1011الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
ین الذین انشغلوا بموضوع الحرب العادلة هو فیلسوف أمریكي من بین فلاسفة الأخلاق والسیاسة المعاصر : مایكل والزر)3(

.  أحد الإسهامات المهمة حول المبادئ الأخلاقیة والسیاسیة للحرب» الحروب العادلة وغیر العادلة« ویضل كتابه البارز 
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قوة واللجوء الذي یرفض تبریر الحرب بشكل مطلق، ومذهب العنف الذي یقرر استخدام ال
.)1(إلى الحرب بشكل مطلق وقد نشأ عن ذلك ما یعرف بنظریة الحرب العادلة

الذي انكب على دراسة " أوغسطین"ویمكننا إرجاع تقلید الحرب العادلة إلى القدیس 
السؤال المتصل بمعرفة ما إذا كان من الممكن للمسیحیین أن یدخلوا في حرب من  دون أن 

ر التقلید كنتیجة لحركات السلام التي قادتها الكنیسة في الفترة من یرتكبوا خطیئة، ثم تطو 
القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر والتي سعت إلى التقلیل من مآسي الحرب، وقد 

سلطة الأمیر: أنه لكي تكون الحرب عادلة یتعین توافر ثلاثة عناصر" توما الإكویني"عبر 
.)2(قضیة عادلة، نیة حسنة

فرانسیسكو "الحرب العادلة أمثال كما ساهم فلافسة عصر النهضة في تكوین نظریة 
فإن هذا الأخیر یطرح أسس قانون دولي قائم على القانون " غروسیوسهوغو "و" دي فیتوریا

الوضعي، ناصبا بذلك الركائز الأولى التي سوف تقود إلى اعتماد قوانین وأعراف الحرب 
في كونه أول من وضع الحرب ) 1967-1914" (فاتل"د إلى الساریة، على أن الفضل یعو 

العادلة موضع التساؤل، ربما لیس من حیث كونها عقیدة وإنما على الأقل من حیث النتائج 
.)3(التي جرى العرف على استخلاصها منها

شریطة هي النظریة التي تبرر استخدام القوة واللجوء إلى الحرب للحفاظ على حقوقها یعد مشروعا : نظریة الحرب العادلة)1(
.أن تكون الأهداف عادلة

أفریل  18حمدي الشریف، نظریة الحرب العادلة بین الیوتوبیا والإیدیولوجیا، قسم الدین وقضایا المجتمع الراهنة، )2(
www. mominoun، المغرب، 2016 .com.

.2017- 05- 10تم الاطلاع علیه في 
ون الدولي الإنساني، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من فرنسوا بونیون، الحرب العادلة وحرب العدوان والقان)3(

.38، ص2002أعداد 
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:وتتمثل المبادئ التي ینبغي أن تتوافر لدى أیة دولة قبل أن تشن الحرب في

:السبب العادل-1

أن السبب العادل الوحید للجوء إلى الحرب هو مقاومة العدوانىزر إللیذهب وا
ویتمثل العدوان في أي انتهاك لوحدة الأراضي الإقلیمیة أو السیادة السیاسیة للدولة، كما 
یشیر إلى أن كل الأفعال العدوانیة لها سمة واحدة مشتركة، وهي أنها ذات طبیعة قسریة من 

.لاقي والمادي وتبرر المقاومة المسلحةالمنظورین الأخ

:مبدأ النیة الحسنة-2

تتضح أهمیة النیة الحسنة في أنه عندما تقوم الدولة بشن الحرب وتضع في حسبانها 
فقط الهدف الذي من أجله شنت الحرب، فإن هذا معناه أن الحرب ستكون من أجل تحقیق 

.ان عدالة إدارة الحربالسلام وتأمین السبب العادل فقط، وبذلك یمكن ضم

: النجاحاحتمالات-3

النجاح الخاصة بشن الحرب مسألة نسبیة تتوقف على طبیعة الظروف احتمالاتتعد
.هو منع العنف الذي لا طائل من ورائوعقلانیة اتخاذ القرارات، والهدف من هذا المبدأ ه

:مبدأ التناسب-4

على أن الدولة التي تشن حرب عادلة ینبغي أن تزن المنافع المتوقعة في ضوء ینص
السبب العادل للحرب، مساویة على الأقل ویفضل أن تفوق للخسائر المتوقعة كالإصابات 

.)1(التي قد تحدث في الحرب

.10حمدي شریف، مرجع سابق، ص ) 1(
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:الأخیرمبدأ الملاذ -5

ن تستنفذ الدول ألا تتسرع في شن الحرب، وأنه ینبغي علىینص هذا المبدأ على أ
.)1(كل السبل المعقولة والممكنة وأن تلجأ إلى المفاوضات الدبلوماسیة قبل اللجوء إلى الحرب

أن الحرب جریمة لأنه یرى أن ذلك اعتبارفقد اعترض الفیلسوف والزر على فكرة 
فإن هذا یعني أنها اعتداءیتوقف على السیاق الذي تتم فیه الحرب، وأما القول بأن الحرب 

لا یفهم إلا من خلال الإقرار بوجود مجتمعالاعتداءیجب أن تحتكم إلى العدالة وذلك أن 
هدید یعد فعلا إجرامیا وأن مستقلة، وأن استعمال القوة ضد دولة أو التعالمي یتكون من دول

.)2(یؤدي إلى حرب مشروعة من قبل المعتدى علیهاعتداءكل 

: حیث طرح أنصار التطبیق التمییزي لقوانین وأعراف الحرب ثلاث حجج

.تقتضي العدالة تمییزا مطلقا بین المعتدي وضحیة العدوان-أ

جریمة العدوان تشكل جریمة حرب بامتیاز تلك التي تشمل جمیع الجرائم الأخرى أن-ب
.وتقود إلیها

.)3(لا یمكن للدولة المعتدیة أن تحوز حقوقا تجد مصدرها في عمل غیر مشروع-ج

:ومن الشروط التي تحدد الحرب العادلة وغیر العادلة نذكر

لتحقیق العدل ولیس رادةیستند إلى إأي بمعنى أن قرار الحرب یجب أن: قضیة عادلة-1
.لشر واقعاستجابةالانتقام

.11-10ص حمدي شریف، مرجع سابق، ص)1(
المجلة الجامعة، العدد الثامن " نموذجا"سالم حسین العادي، نظریة الحرب العادلة من منظور فلسفي، میخائیل والزر )2(

.57، ص 2016عشر، المجلد الأول، كلیة الآداب، قسم الفلسفة، جامعة الزاویة، لیبیا، 
.42فرانسوا بونیون، مرجع سابق، ص )3(
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ن یكون الهدف من شن الحرب هدفا عادلا كإقامة سلام بمعنى یجب أ: الغایة العادلة-2
.عادل

جمیع الوسائل الدبلوماسیة والسیاسیة لحل النزاع والمحافظة فاءیاستبمعنى : الضرورة-3
.على السلم والأمن الدولیین

.أي أنه لا یجوز إعلان الحرب إلا من قبل هیئة وحكومة شرعیة: هیئة شرعیة-4

بمعنى أنه لا یمكن شن الحرب إلا إذا كان الأمل والهدف المرسوم یمكن : تحقیق الهدف-5
.)1(تحقیقه عسكریا

ومع نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین وأمام تصاعد حدة الأعمال 
تقامیة بذلت الدول جهودا من أجل الحد من اللجوء إلى القوة، فكانت الوسیلة الحربیة الان

الوحیدة للوصول إلى هذه الغایة هي الاستكثار من الحلول السلمیة للمنازعات الدولیة وهو ما 
.)2(1907-1899خرج به مؤتمر لاهاي للسلام المنعقد عام 

وما لحق العالم من جرائها ) 1918-1914(وبسبب اندلاع الحرب العالمیة الأولى 
من خسائر فادحة في الأرواح والأموال كان الدافع الذي حث الدول على التفكیر في العدول 
عن مبدأ الحق المطلق في شن الحرب والاتجاه إلى تحریم الحرب العدوانیة واعتبارها جریمة 

.)3(دولیة

.59ص سالم حسین العادي، مرجع سابق، )1(
محمد الصافي یوسف، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)2(

.18، ص 2002دار النهضة العربیة، مصر، 
.18، ص2008عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، ومبادئه، قواعده الموضوعیة والإجرائیة، مصر، )3(
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.العدوان في ظل عهد عصبة الأممتجریم : ثانیا

بعد أن وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزارها، وتبین للعالم أجمع ما خلفته من 
خراب ودمار للبشریة جمعاء، كان على الدول أن تسعى إلى محاولة إیجاد الوسائل التي 

.)1(یمكن بواسطتها الحد من سلطة الدول المطلقة في شن حرب العدوان

لمحاولة الدولیة الأولى لتحریم وكان من نتاج ذلك عهد عصبة الأمم الذي یعد ا
من عهد العصبة على أنه إذا نشأ " 12" الحرب واعتبارها جریمة دولیة، فقد نصت المادة

نزاع من شأن استمراره أن یؤدي إلى احتكاك دولي على أن یعرض الأمر على التحكیم أو 
للحرب بأي حال التسویة القضائیة أو التحقیق بواسطة المجلس، ویوافقون على عدم الالتجاء 

.)2(قبل انقضاء ثلاث شهور على صدور قرار التحكم أو الحكم القضائي أو تقریر المجلس

وتجدر الإشارة في هذا المقام أن عهد العصبة لم یحرم اللجوء للحرب بصورة مطلقة 
إلا في حالة واحدة تتمثل في الفصل في النزاع بقرار تحكیم أو حكم قضائي أو تقریر ملزم 

المجلس وقبول أحد الطرفین المتنازعین لذلك الفصل وهنا یحظر على الدولة الأخرى من 
إثارة الحرب مع الدولة التي ارتضت بالقرار أو الحكم أو تقریر المجلس الملزم في هذا 

.)3(الشأن

الأطراف التي رتب بعض الجزاءات كذلك على الدولجدیر بالذكر أن عهد العصبة 
.)4(، من عهد العصبة15، 13، 12د افي المو تخالف التزاماتها الواردة 

أحمد محمد عبد اللطیف، المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها ونظامها الأساسي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر )1(
.487، ص 2013

2008محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، )2(
.687ص 

.487عبد اللطیف، مرجع سابق صأحمد محمد)3(
.688محمد عبد  المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)4(
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وتواصلت الجهود الدولیة في عهد عصبة الأمم من أجل تجریم حرب الاعتداء حیث 
بضرورة التزام الدول بخفض التسلیح 1922أصدرت الجمعیة العامة لعصبة الأمم قرارا عام 

لأیة دولة أخرى تتعرض طرف في العصبة المعونة المباشرةدولة الدولي، وتقدیم أیة 
.)1(للعدوان

بادلة الذي طرح في أروقة تمشروع معاهدة المعونة الم" روبرت سیسل"أعد اللورد 
، وأكد )2(م، الذي اعتبر فیه أن حرب الاعتداء جریمة دولیة1923سبتمبر 9العصبة في 

على تعهد الدول الموقعة على هذا المشروع بعدم اللجوء إلى الحرب والإقلاع عنها، ورغم أن 
هذا المشروع لم یضع تعریفا للحرب العدوانیة واكتفى بالنص على أن مجلس العصبة یعین 
بقرار یصدره بالإجماع خلال أربعة أیام من تاریخ إخطاره بالنزاع، كما أورد بعض الصور 

كان من بینها البدء بأعمال عدائیة عقب هدنة المثال لا الحصرالعدوان على سبیل لحرب 
علما أن ،یعلنها المجلس حتى ینظر النزاع بمعرفته أو بمعرفة المحكمة الدائمة للعدل الدولیة

.)3(هذا المشروع أخفق نتیجة عدم موافقة الدول علیه

ریف للعدوان إلا أنها لم تفعل یمكن القول أنه كان یتوقع من عصبة الأمم وضع تع
.)4(واكتفت بالتمییز بین الحرب العدوانیة والحرب غیر العدوانیة

وتجدر الإشارة إلى أن جهود المجتمع الدولي التي بذلت في ظل عهد عصبة الأمم 
لتحریم الاعتداء وإن فشلت إلا أنها لم تتوقف فقد نجحت محاولات بعض دول أوروبا في عقد 

الغرض منها تقریب وجهات النظر بین تلك الدول " باتفاقیات لوكارنو"سمیت عدة اتفاقیات
الذي قبلت فیه تلك " میثاق الراین"في المسائل السیاسیة، وقد كان من أهم تلك الاتفاقیات 

.487أحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)1(
منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الجنائي، دار )2(

.255، ص1989النهضة المصریة، مصر، 
.488أحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)3(
، 2008حقوق الإنسان، دار دجلة، عمان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة عبد االله علي عبد السلطان، )4(

.128ص
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الدول تحریم الحرب فیما بینهما واللجوء إلى التحكیم الإلزامي لفض المنازعات سواء كانت 
فقد تمكنت الدول من إصدار قرار من یعة قانونیة أو طبیعة سیاسیةذات طبتلك المنازعات 

.)1(م تقر فیه بأن حرب الاعتداء جریمة دولیة1928الجمعیة العمومیة لعصبة الأمم سنة 

.جریمة العدوان في ظل میثاق بریان كیلوج: ثالثا

لتجریم الحروب، یطلق البعض على هذا المیثاق اسم میثاق باریس أو الاتفاقیة العامة 
ویعتبر هذا المیثاق من المواثیق التي حاولت الدول فیه إنهاء الحروب في ظل عصر 

، وسمي هذا المیثاق بهذا )2(التنظیم الدولي، وكان وراء ذلك فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة
لدول وزیر خارجیة فرنسا الذي قدم اقتراحا إلى كاتب ا" أریستید بریان"الاسم نسبة إلى 

من أجل إقامة اتفاقیة 1927أفریل سنة 6بتاریخ ) كیلوج(للشؤون الخارجیة الأمریكیة 
م تم التوقیع 1928صداقة بین البلدین تكون مفتوحة للانضمام للدول الأخرى، وفي سنة 

وكان عدد 1929ماي24دولة ودخل هذا المیثاق حیز التنفیذ في 15على المیثاق من قبل 
.)3(علیه حتى الحرب العالمیة الثانیة ثلاثة وستین دولةالأعضاء الموقعة

على أن الوقت حان للتنازل عن الحرب -كیلوج–وقد أشارت دیباجة میثاق بریان 
بوصفها وسیلة لتحقیق السیاسة القومیة وإحلال علاقة السلم والصداقة بین الدول الموقعة 

.على المیثاق

ق فقد أشارت إلى عدم جواز اللجوء إلى الحرب أما بالنسبة للمادة الأولى من المیثا
كوسیلة لتسویة المنازعات الدولیة وكوسیلة لتحقیق السیاسات القومیة في العلاقات المتبادلة 
للدول الأطراف، بینما أكدت المادة الثانیة من المیثاق بأن الأعضاء المتعاقدین السامیین قد 

.691محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)1(
، 2006نایف حامد العلیمات، جریمة العدوان في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )2(

.19ص
1977، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1967أضرار الحرب لعام رشاد عارف السید، المسؤولیة الدولیة لإسرائیل عن )3(

.121ص
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یلة لتسویة المنازعات الدولیة وتنازلوا عنها أعلنوا باسم شعوبهم إدانة اللجوء للحرب كوس
.)1(لتحقیق السیاسات القومیة في علاقاتهم المتبادلة

كما تناولت المادة الثانیة من المیثاق الحرص على حل جمیع المنازعات والخلافات 
.الدولیة بالطرق السلیمة وعدم اللجوء إلى الحرب

دأ عام، وأكد على حل النزاعات الدولیة وبالرغم من أن المیثاق حرم قواعد الحرب كمب
.بالطرق السلیمة وإقرار هذین المبدأین، إلا أن المیثاق لم یحرم الحرب بصفة مطلقة

وقد كان اللجوء إلى الحرب في حالات محددة ممكنا، نذكر منها حالة الدفاع عن 
الدفاع النفس رغم أن المیثاق لم یشر إلى ذلك بشكل صریح، ولم یحدد المیثاق شروط

الشرعي وحددوه ، فإن ذلك یفسح المجال أمام الدول باللجوء إلى الحرب العدوانیة محتمیة 
في ذلك، كما وأشار المیثاق إلى تحریم الحروب واللجوء إلى القوة وهذا لا یعطي حقا للدول 
في اللجوء إلى أعمال عدوانیة لا تصل إلى حد الحروب بمفهومها القانوني في الإجراءات 

قمعیة ذات الطابع الغیر عسكري مثل الحصار الاقتصادي وغیرها من الإجراءات ال
.)2(القانونیة

أكثر وضوحا نسبیا، إذ یرى حرب الاعتداء جریمة دولیة )3("بریان كیلوج"لقد كان اتفاق -
وعلى الشعوب أن تتعهد بالالتجاء إلى الوسائل السلمیة للوصول إلى حل لما یقوم بینها من 

اعتبرت ،و على الأقل نظریا، ولم تعد الحرب أداة مشروعة وشرعیة للسیاسة الدولیة اعاتنز 
الحرب العدوانیة بمثابة جریمة واضحة تعطي حق الدفاع الشرعي ضد أي عدوان غیر 

.20نایف حامد العلیمات، مرجع سابق ص)1(
.22-21نایف حامد التعلیمات، مرجع سابق، ص)2(
جویلیة 24ودخل حیز التطبیق في 1928أوت 27دولة من باریس في 15هو میثاق وقع علیه : میثاق بریان كیلوج)3(

وینص في مادته الأولى على استنكار الدول الموقعة علیه للجوء إلى الحرب لتسویة الخلافات الدولیة وصادقت -1929
كان وزیر الخارجیة الفرنسي أریستید بریان قد اقترح خلال الخطاب العشرین 1927أفریل 16وفي -دولة لاحقا57علیه 

ي فرانك بیلینجر كیلوج یضع الحرب خارج القانون واستخدم المیثاق لدخول الولایات المتحدة الأمریكیة على نظیره الأمریك
.كأساس خلال محاكمات نورمبورغ لتوجیه تهمة جریمة ضد السلام
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مشروع، إلا أن المیثاق لیس  إلا وثیقة من بین سلسلة الوثائق التي ساهمت في جعل القانون 
والذي مقتضاه، أن كل حرب غیر مشروعة تعد للإنسانالعامالدولي منسجما مع الإدراك

.)1(جریمة دولیة

كما أشار المیثاق إلى الحروب التي تقوم بین الدول الأطراف في المیثاق، ولم یشر 
وبالتالي یمكن اللجوء إلیها مع الدول الأخرى التي لم تحظ ،أو یدن الحروب بصفة مطلقة

بین بولیفیا وباراغواي و عندما أعلنت باراغواي الحرب بعضویة المیثاق، وقد حدثت حرب 
على بولیفیا لم تكن مخالفة لمیثاق باریس لأن بولیفیا لم تكن طرفا في 1933عام 

.)2(المیثاق

كما أن المیثاق لم یتناول أعمال القوة الأخرى التي تعد أعمالا عدوانیة، لم تصل إلى 
، كان من قبیل العدوان )3(ومثال ذلك قضیة منشوریامفهوم الحرب بالمعنى القانوني الدولي، 
.الذي وصل إلى حد الحرب بكامل أركانها

أهم وثیقة دولیة في شأن تحریم اللجوء إلى الحرب أو القوة " بریان كیلوج" ویعد میثاق
كوسیلة لتسویة المنازعات الدولیة، ویعود سبب عدم نجاحه أیضا في حظر شامل لاستخدام 

جوء للحرب إلى كثرة التحفظات التي أدرجتها الدول خلال التصدیق علیه، ویشهد القوة أو الل
على ذلك الحروب العدیدة التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم أوروبا قبل اندلاع الحرب 

.)4(1939العالمیة الثانیة 

،2007دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ،الجزائر ،2، أبحاث في القانون الدولي الجنائیة ج عبد العزیز العشاوي)1(
.316ص

.22حامد العلیمات، مرجع سابق صنایف)2(
حیث  1931هو غزو قام به جیش كوانتونغ الیاباني على إقلیم منشوریا التابع للصین عام : الغزو الیاباني لمنشوریا)3(

1931سبتمبر 19قامت الیابان باستغلال حادثة كدریعة للغزو، فقام جیش كوانتونغ بشن هجومه على منشوریا في 
قلیم، قامت الیابان بتنصیب حكومة عملیة لها في منشوریا ودام الاحتلال الیاباني لمنشوریا حتى نهایة لیستولي كامل الإ

الحرب العالمیة الثانیة
.263عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )4(
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.الأمم المتحدةصدور منظمةجریمة العدوان بعد : الفرع الثاني

:سنتطرق إلى دراسةمن خلال هذا الفرع 

العدوان في ظل میثاق الأمم المتحدةتجریم: أولا

العدوان في ظل لائحة نورمبرغتجریم: ثانیا

العدوان في ظل لائحة طوكیوتجریم: ثالثا

:العدوان في ظل میثاق الأمم المتحدةتجریم: أولا

بالرغم من الجهود السابقة التي بذلها المجتمع الدولي لتجریم الحرب العدوانیة بموجب 
المواثیق السابقة، إلا أن تلك الجهود عصفت بها الحرب العالمیة الثانیة، والتي أسفرت عن 
إبرام میثاق الأمم المتحدة الذي جرم الحرب تجریما قاطعا، ولم یقتصر الأمر على ذلك بل 

.)1(استخدام القوة في العلاقات الدولیةحظر كل صور

جاء في مضمون دیباجة المیثاق أن الغایة من إنشائه هو القیام بالتعاون من أجل فقد
حفظ السلم والأمن الدولیین وكذلك رسم الخطط اللازمة لكي لا تستخدم القوة المسلحة في 

.غیر المصلحة المشتركة بالإضافة إلى إنقاذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب

:المتحدة هيأن مقاصد الأمماق علىونصت المادة الأولى من المیث

حفظ السلم والأمن الدولیین واتخاذ التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد 
.السلم ولإزالتها وتقمع أعمال العدوان وغیرها من وجوه الإخلال بالسلم

.693-926محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)1(
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ا في یمتنع أعضاء الهیئة جمیع(كذلك نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانیة على أن 
علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو 

.)1()الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

وبذلك یكون میثاق الأمم المتحدة قد حظر استخدام أو حتى مجرد التهدید باستخدامها 
یة أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة، أو على وجه آخر لا یتفق ومقاصد ضد السلامة الإقلیم

الأمم وهو الأمر الذي یشكل حظرا مطلقا لاستخدام القوة في إطار القانون الدولي المعاصر 
:إلا في حالتین

من میثاق 51نص المادة (استخدام القوة في إطار حق الدفاع الشرعي :الحالة الأولى-
).الأمم المتحدة

استخدام القوة في حالات تهدید السلم والأمن الدولیین أو وقوع عمل من : الحالة الثانیة-
.)2(أعمال العدوان

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع "من المیثاق على أن 39فقد نصت المادة 
د للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان ویقدم في ذلك توصیاته تهدی

لحفظ السلم والأمن 42و 41أو یقرر ما  یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 
.)3(الدولي وإعادته إلى نصابه

.إلى نص المادة الأولى ونص الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من المیثاقدیباجة میثاق الأمم المتحدة بالإضافةمضمون )1(
.481- 490مرجع سابق، ص: أحمد محمد عبد اللطیف)2(
لمجلس الأمن أن یقر ما یجب اتخاذه من التدابیر " على أنه 41المادة من میثاق الأمم المتحدة كما تنص39المادة )3(

التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر، ویجوز 
ا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة أن یكون من بینها وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة وغیرها وقفا جزئی

لا تفي بالغرض 41إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة "على أنه 42كما جاء في نص المادة "
أو ثبت أنها لم تفي به جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو 

فقد تضمن الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ما یتخذ من الأعمال في حالات تهدید السلم " عادته إلى نصابهلإ
.والإخلال به ووقوع العدوان
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الدولة وبذلك یمثل میثاق الأمم المتحدة المرحلة النهائیة من مراحل إلغاء حق
المطلق في شن الحرب وإقرار حظر عام على اللجوء لاستخدام القوة إلا في الحالات 
المحددة المنصوص علیها في هذا المیثاق، التي تستوجب قیام مجلس الأمن بمباشرة سلطاته 

.المنصوص علیها في الفصل السابع من المیثاق ضد الدولة المسؤولیة عن هذا الانتهاك

إلى أن التطبیق العملي لنصوص میثاق الأمم المتحدة قد انتقل لحیز وتجدر الإشارة 
التنفیذ على اثر صدور النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ والنظام الأساسي لمحكمة 

.في العنوان المواليسیتم التطرق إلیه ، وهو ما )1(طوكیو

العدوان في ظل لائحة نورمبرغتجریم: ثانیا

ولأول مرة على جریمة حرب الاعتداء 1945أغسطس سنة 8نصت الدول في 
والعقاب علیها والمحاكمة عنها أمام محكمة دولیة، وذلك في لائحة المحكمة العسكریة 
الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب العظام للمحور الأوروبي الملحقة باتفاقیة لندن المبرمة في 

.)2(دولة والتي عرفت بلائحة محكمة نورمبرغ23ذلك التاریخ، والتي انضمت إلیها 

على إنشاء لجنة للتحقیق مع مجرمي )3()14(حیث نص میثاق نورمبرغ في المادة 
الحرب الرئیسیین ومقاضاتهم، حیث تتألف هذه اللجنة من مدعین رئیسیین تعینهم الدول 

طبیعة وتطور الخطة هامالاتالأربعة الموقعة على المیثاق حیث تناول البند الأول من قرار 
أو المؤامرة المشتركة لارتكاب أفعال منها الجرائم المخلة بالسلم، وتضمن البند الثاني من 
قرار الاتهام بالجرائم المخلة بالسلم المتمثلة في التخطیط للحرب والإعداد لها والشروع فیها أو 

سألة الحرب العدوانیة شنها، كما قررت المحكمة أن تنظر في مسألة وجود خطة مشتركة وم

.491أحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، )1(
.693محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)2(
.من لائحة نورمبرغ 14المادة ) 3(



لعدوانماهیة جریمة  ا:                                                                                   الفصل الأول

24

في آن واحد، واعتبرت أن الشروع في حرب عدوانیة لیس جریمة دولیة فحسب بل هي 
.)1(الجریمة الدولیة القصوى التي لا تختلف عن جرائم الحرب

للإعداد للعدوان والتخطیط له، حیث أن العدوان كان وتطرق حكم محكمة نورمبرغ
مبیتا ومقصودا ومخططا له وموقوتا بعنایة في إطار خطة مدبرة وركزت المحكمة في تناولها 

نوفمبر 5المستوى عقدت في رفیعةللتخطیط للعدوان أهمیة خاصة لأربعة اجتماعات سریة 
العریضة لمخططاته المستقبلیة والتي رسم فیها هتلر الخطوط 1939ونوفمبر 1937

.)2(واستعرض التقدم المحرز في تنفیذ سیاسته العدوانیة

قد 1946ویلاحظ أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها الأولى في عام 
قررت تأكید مبادئ القانون الدولي التي اعترفت بها لائحة نورمبرغ والحكم الذي أصدرته 

بت إلى لجنة القانون الدولي  صیاغة تلك المبادئ وتمت صیاغتهامحكمة نورمبرغ وطل
ونص المبدأ السادس من المبادئ التي أقرتها اللجنة على أن الجرائم ضد السلام .فعلا

:المعاقب علیها هي

التدابیر أو الاعتداء أو السعي إلى مباشرة أو إثارة حرب الاعتداء، أو حرب مخالفة -1
.ت أو المواثیق الدولیةالمعاهدات أو اتفاقیا

الاشتراك في خطة عامة أو مؤثرات لارتكاب أحد الأفعال المذكرة في المادة السادسة من -أ
:میثاق نورمبرغ والتي ذكرت وعرفت الجرائم ضد السلام بأنها تتكون من أي الأعمال الآتیة

.33. 32نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)1(
.35- 34نایف حامد العلیمات، المرجع نفسه، ص )2(
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بحرب عدوانیة التخطیط للحرب والإعداد لها، والشروع فیها بشرط أن یكون الأمر متعلقا(
والإخلال بالمعاهدات أو الاشتراك في خطة عامة أو التآمر بقصد القیام بأي حرب 

.)1()عدوانیة

وعلیه فمحكمة نورمبرغ اعتبرت أن حرب العدوان لیست فقط جریمة دولیة بل إنها 
الجریمة الدولیة التي تعلو الجرائم الأخرى والتي تتمیز عن جرائم الحرب بأنها تتضمن كل

.)2(هذه الجرائم

العدوان في ظل لائحة طوكیوتجریم: ثالثا

بعد هزیمة الیابان واستسلامها في الحرب العالمیة الثانیة، أصدر الجنرال الأمریكي 
.)3(بیانا بضرورة متابعة مجرمي الشرق أما م محكمة عسكریة" ماك آرثر"

وقد أنشأت هذه المحكمة من أجل محاكمة مجرمي الحرب على غرار محكمة نورمبرغ 
في أوروبا وقد اختصت هذه المحكمة في محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب في الشرق 
الأقصى اللذین ارتكبوا جرائم منها الجرائم المخلة بالسلم، بما فیها التخطیط لحرب عدوانیة 

والاتفاقیات أو وع فیها أو شنها أو شن حربا انتهاكا للمعاهداتمعلنة أو الإعداد لها أو الشر 
.)4(الاشتراك في خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقیق أي عمل من أعمال العدوان

.694محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)1(
هذا المرجع یحتوي آراء استشاریة لهؤلاء (المحكمة الجنائیة الدولیة ، الجرائم التي تختص بهاوآخروندوللى حمد نجار، )2(

.124د د ن، د ب ن ، د س ن، صالمستشارین، 
.ماك آرثر، كان القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى)3(
دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، )4(

.174، ص 2005الجزائر، 
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فقد نصت المادة الأولى من لائحة محكمة طوكیو على أن تنشأ محكمة عسكریة 
الكبار بالشرق دولیة للشرق الأقصى لإنزال جزاء عادل وسریع على مجرمي الحرب 

.)1(الأقصى

أفریل ثلاث مجموعات 29وقد تضمن قرار الاتهام المقدم إلى محكمة طوكیو بتاریخ 
بندا من بنود الاتهام وتضمن المجموعة الأولى البنود من55من التهم تتكون من 

. المتعلقة بالجرائم المخلة بالسلم) 1-36(

لداخلیة والخارجیة للیابان تهیمن علیها وتوجهها واعتبر قرار الاتهام أن السیاسات ا
زمرة عسكریة إجرامیة وأن تلك السیاسات بسبب الحروب العدوانیة وأن المؤسسات البرلمانیة 

.)2(في الیابان استخدمت كأدوات لعدوان واسع

واعتبر قرار الاتهام أن المتهمین استغلوا سلطاتهم ومناصبهم الرسمیة ونفوذهم 
وقام المتهمون ببعض الأعمال التي تزید نفوذهم وهیئوا الرأي العام الیاباني الشخصي كما 

.)3(للحرب العدوانیة وذلك عن طریق إنشاء جمعیات مساعدة ونشر الدعایة الحربیة

وعلى عكس الوضع في لائحة نورمبرغ فقد نصت المادة السابعة من لائحة طوكیو على أن 
.)4(من الظروف المخففة للعقابالصفة الرسمیة یمكن اعتبارها ظرفا 

الدفاع بحیث ادعوا أنه لا وجود لأیة وقد رفضت محكمة طوكیو الحجج التي تقدم بها
سلطة تسمح بإدراج الجرائم المخلة بالسلم في اختصاصها وأن الحرب العدوانیة لا تعتبر 
حرب غیر مشروعة وقد تضمن میثاق طوكیو خمس جرائم مستقلة تحت عنوان الجرائم 

روع فیها أو شنها التخطیط للحرب أو الحرب العدوانیة والإعداد لها والش: المخلة بالسلم وهي
.37نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص )1(
2009زیاد العیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )2(

.103ص  
.38نایف حامد العلیمات، مرجع سابق ص )3(
.263علي عبد القادر القهواجي، مرجع سابق ، ص )4(
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وبناء على ذلك . انتهاكا للمعاهدات وكذلك المشاركة في خطة أو مؤامرة مشتركة للقیام بذلك
.)1(قررت أن لا تنظر في بنود الاتهام المتعلقة بالتخطیط فیما یتعلق بأي متهم یدان بالتآمر

حیث جاءت تجدر الإشارة إلى أن لائحة طوكیو وافقت ما جاءت به لائحة نورمبرغ
من أجل محاكمة مرتكبي الجرائم ضد السلم، كما نصا على نفس الأفعال التي تشكل حرب 

.في خطة أو مؤامرةوالاشتراكعدوانیة من إثارة وتحضیر وشن 

:تعریف جریمة العدوان في القانون الدولي الجنائي: المطلب الثاني

المستوى الدولي، وذلك إن مسألة تعریف جریمة العدوان تطرح عدة إشكالات على 
بین الدول المؤیدة لتعریفها من جهة، وأخرى ترى عدم الحاجة لتعریفها من جهة أخرى، وذلك 
بسبب محاولات  البعض من الدول ورغبتها في عرقلة إنشاء محكمة جنائیة دولیة، نظرا 

، إلى لاختلاف الدول حول الدور الذي یلعبه مجلس الأمن في إقرار وقوع العدوان من عدمه
3314أن توصلت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لتعریف العدوان، وذلك بمقتضى قرار 

.)2(م1974دیسمبر سنة 14الصادر في 

ریف العدوان في فرع الجدل الذي دار حول ضرورة تعإلى فیما یلي م التطرق تیس
).رابع(تعریف ثم التعریف الرسمي في ) ثالث(بعد ذلك الخلاف الفقهي في فرع و ) أول وثان(

.الاتجاه المعارض لتعریف العدوان: الفرع الأول

لقد تزعم هذا الاتجاه كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة وقلة من 
وطالبت الدول التي تعارض اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر جریمة العدوان 

.40نایف حمد العلیمات، مرجع سابق، ص )1(
العدوان هو استخدام القوة المسجلة من قبل الدولة ما ضد سیادة : حیث جاء تعریف الجمعیة لجریمة العدوان كما یلي)2(

أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة وفق لنص هذا دولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة واستقلالها السیاسي أو بأیة صورة
".التعریف
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هذا الاتجاه عدم الخوض في تعریف العدوان ویرىباستبعاد الجریمة نظام الأساسي للمحكمة
.)1(وترك هذا الأمر لتقدیر مجلس الأمن والقضاء الدولي عندما یوجد

:ویستند هذا الاتجاه إلى مجموعة من الحجج ذات الطابع القانوني والسیاسي

جج القانونیة لأخطار لعدم وضع تعریف محدد للعدوانالح: أولا

تتبنى نما یعد استجابة لطلب الدول التيفي هذا إلى أن وضع هذا التعریف إوتستند-
النص المكتوب، وتعتبره مصدر الشرعیة ي نظمها القانونیة، أي تعتمد علىالنظام اللاتیني ف

:الوحیدة، وهو بدور

لا تعترف بدور العرف باعتباره أحد المصادر الرئیسیة كالتشریع لاسیما في الولایات 
وهو من المصادر الرئیسیة للشرعیة في مجال القانون ) بریطانیا(حدة والمملكة المتحدة المت

الدولي الجنائي أحد فروع القانون الدولي العام ذو الطبیعة العرفیة، كما أن المجتمع الدولي 
لا یوجد به سلطات قضائیة مهمتها الفصل فیما ینشأ بین الدول من منازعات قانونیة وذلك 

ارات ملزمة لها صفة الأحكام القضائیة ومن حیث الحجیة والتنفیذ الجبري لها، بموجب قر 
.)2(حیث أن قرارات محكمة العدل الدولیة قراراتها لیست ملزمة

وما یؤكد استحالة البحث عن تعریف للعدوان أیضا، الفشل التاریخي لوجوده، ولهذا 
اجتماع اللجنة الخاصة في سنةكان یطالب ممثل المملكة المتحدة منذ سنوات، خاصة لدى 

بوضع حد لعمل اللجنة وإسقاط الموضوع من جدول أعمال اللجنة العامة في جلستها 1962
.)3(اللاحقة باعتبار أن هذا التعریف غیر ممكن ولا فائدة من الاستمرار فیه

.696محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)1(
.145منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص)2(
القانون مریم زنات، جریمة العدوان بین القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع )3(

.51، ص 2006والقضاء الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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إذ أنه لیس عیبا أن یتم تعریف العدوان وتدوین هذا : وهذه الحجج غیر حاسمة
التعریف، لأن التدوین أصبح الآن سمة لكل القوانین الداخلیة بما فیها الدول ذات النظام 

.)1(سكسوني، وهو الآن أیضا سمة القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائيالأنجلو

في میثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بوسائل المحافظة على وان النصوص التي وردت
.)2(السلم والأمن الدولیین

ویرى المعارضون  لإیجاد تعریف للعدوان أن في میثاق الأمم المتحدة ما یغنینا عن 
حتى 39ومن المادة 14-1011- 4بحث تعریف للعدوان، لأن المیثاق في مواده خاصة 

متحدة صلاحیة تحدیدها ما إذا كان قد وقع فعل عدواني أولا، یمنح لأجهزة الأمم ال51
.)3(الالتزاماتعلى الدول الأعضاء، وكذا جزاءات على مخالفة هذه التزاماتوفرض 

لأنصار عدم وضع تعریف محدد للعدوان غیر ولهذا فإن هذه الحجج القانونیة
.صائبة

.العدوانالحجج السیاسیة للاتجاه المعارض لتعریف : ثانیا

لقد حاول القائلون بهذه الحجج إضفاء الصیغة السیاسیة البحتة على فكرة العدوان، 
الأمر الذي یؤدي إلى تجریدها من فحواها القانوني الأصیل، وتتمثل هذه الحجج في أن 
الوضع الراهن للقانون الدولي لا یسمح بإیراد تعریف للعدوان، وما یؤكد ذلك أن الدول قد 

هذا یعني استبعاد هذا التعریف بالرغم من أنه الأفضل، لأنه في القوانین الداخلیة یسمح للقاضي بتطویر نفسه من حیث )1(
لقضاء الجنائي والقانون الدولي العام لأن الظروف الدولیة تتطور الظروف والحالات، ولهذا من الأحسن الأخذ بها في ا

.بسرعة في ظل التكنولوجیا
.26- 25علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص )2(
محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، مكتبة دار النهضة )3(

.255، ص 1989ر، المصریة، مص
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یه ما یقرب من ربع قرن، هذا فضلا عن التعریف الذي سیتفق علیه سیكون ذا اختلفت عل
.)1(ضرر أكثر ما یجلبه من فائدة

ورغبة منها في الاحتفاظ بالسلطة المطلقة لمجلس الأمن في تحدید وقوع جریمة 
العدوان وملاحقة المعتدي، فقد كانت الولایات المتحدة الأمریكیة في مقدمة هذه الدول 

إلى أن إدراج هذه الجریمة ضمن اختصاص المحكمة من )2(ضة، حیث أكد مندوبهاالمعار 
شأنه أن یثیر مشكلة التعریف ومشكلة دور المجلس، وأشار أیضا  إلى أن بلاده متشكلة بین 
ما  إذا كان المؤتمر سوف یستطیع أن یعتمد تعریفا مرضیا من أجل إقرار المسؤولیة 

.)3(الجنائیة اتجاه الغیر

س الموقف تبنته إسرائیل، حیث أشار مندوبها إلى أنه غیر مقتنع بفكرة إدراج ونف
الجریمة في اختصاص المحكمة وقال في سرده لحجج الرفض أن النظام الأساسي للمحكمة 
ینص على جزاءات عقابا على أفعال إجرامیة ویجب أن یستند إلى تعاریف لهذه الأفعال

.)4(وجد لحد الآن، أي تعریف لجریمة العدوان بهذا الشكلتكون دقیقة ومقبولة عالمیا ولا ی

المحكمة للنظر في جریمة العدوان على الدول لاختصاصولم تقتصر المعارضة 
المحكمة بالنظر في جریمة اختصاصالكبرى بل حق الدول النامیة قد وجد فیها من یعارض 

مثلا ذكرت المغرب أن العدوان یعتبر سیاسیا في ،العدوان مثل باكستان، المكسیك، المغرب

.698محمد عبد  المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)1(
الذي لا یحاول تعریف جریمة ) 1974(3341حیث استند المندوب الأمریكي في ذلك، على قرار الجمعیة العامة رقم )2(

الأمریكیة تعارض إدراجها ضمن كجریمة فردیة بل أنها مجرد تكرار الصیغة میثاق نورمبوغ، ولهذا فإن الولایات المتحدة 
.الاختصاص الموضوعي للمحكمة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،عبد الوهاب شیتر، )3(
.22ص2011، 01عدد لا

.104مریم زنات، مرجع سابق ص)4(
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استبعادطبیعته، مع صعوبة إیجاد تعریف دقیق له، ودور مجلس الأمن فإن المغرب یرى 
.)1(المحكمةاختصاصالعدوان من قائمة الجرائم الداخلة في 

حظ أن هذه الحجج لا أساس لها من الصحة لأن تعریف العدوان من الأمور ونلا
كن لیست مستحیلة وأن وضع تعریف واف للعدوان سیقید مهمة مجلس الأمن وهو الصعبة ول

ما یعارض المصالح السیاسیة للدول المعارضة، غیر أن عدد الدول المعارضة هو قلیل،  
نسبة الإجماع الأكبر لوضع تعریف للعدوان وغلق الطریق تبقىوبالتالي قد تم في الأخیر

.أمام أیة تلاعبات

الاتجاه المناصر لتعریف العدوان: يالفرع الثان

لجریمة تعریفترى غالبیة الدول، وفي مقدمتها الإتحاد السوفیاتي، ضرورة وضع 
ة في ذلك إلى مجموعة من الحجج ذات طابع مستند) Binjamin Ferencz(لامثألعدوانا

.)2(قانوني وسیاسي

المناصر لتعریف العدوانللاتجاهالحجج القانونیة : أولا

إن في وضع تعریف لجریمة العدوان تأكید على التمسك بمبدأ الشرعیة بمعنى مدى 
في القانون الدولي الجنائي، وهو قانون تقوم )3("لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"تقریر مبدأ 

بوضع قواعده وأحكامه دول ذات سیادة بخلاف القانون الجنائي الداخلي الذي تختص بوضع 
یخضع لمرونة تقتضیها " مبدأ الشرعیة"عیة في الدولة، وأن هذا المبدأ قواعده السلطة التشری

الطبیعة العرفیة لقواعده، وینبغي إعادة صیاغة المبدأ على أساس أوسع من الأسس التي 

دوان في نظام المحكمة الدولیة الدائمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لطفي كینة، مفهوم جریمة الع)1(
.295، ص 2016الوادي الجزائر، العدد الرابع عشر، 

لقد كان دائما الوقت المناسب من أجل محاولة ": Einsatzgvuppenالمدعي العام في محاكمات نورمبورغ في قضیة)2(
. حرب  العدوان لم تعد كحق سیادي للدولة وإنما كجریمة دولیةقمع العدوان، منذ نورمبرغ

.ثم النص على هذا المبدأ الشرعیة الجنائیة في المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري)3(
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دون تحدید مصدر " لا جریمة ولا عقوبة إلا بالقانون" یعتمدها القانون الداخلي فیصبح المبدأ 
.)1(أو اتفاقیاهذا القانون إذا كان عرفیا

في رده على دفع عدم نورمبرغوهو الموقف نفسه الذي أقره النائب أمام محكمة 
أن هذا المبدأ إن كان واجب الاحترام في القانون الدولي : "شرعیة الجرائم، حیث جاء عنه

فلا تقتصر مصادر التجریم في هذا القانون على ... الجنائي  فهو ذو مدلول خاص 
.)2(المعاهدات والاتفاقیات الشارعة بل یعد العرف مصدرا أساسیا

عمال مبدأ الشرعیة ب تعاونا دولیا لإالأشد خطورة دولیا یتطلبمعنى آخر قمع الجرائم
لأنه یساعد على  تحدید مضمون جریمة الحرب العدوانیة بصورة موضوعیة مما .الجنائیة

.یزیدها وضوحا وتحدیدا

إنه یحفز أولا المجتمع الدولي على ضرورة إنشاء قضاء دولي جنائي كما یساعد القضاء -
.همته على نحو منضبطثانیا على القیام بم

أنه یكون بمثابة تحذیر بمحاكمة ومعاقبة من یقدم على ارتكاب جریمة الاعتداء مما یؤدي -
من یفكر في الاعتداء أن یعید حساباته ویجعله یتردد في الإقدام على ارتكابها، وهو یساهم 

.)3(في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین

المناصر لوضع تعریف لجریمة العدوانالحجج السیاسیة للاتجاه: ثانیا

وتتمثل في كفالة الأمن الاجتماعي وذلك بتحدید مفهوم العدوان بطریقة واضحة 
بهدف تقدیم المساعدة للمجني علیه، وكذلك صد العدوان، ویتطلب ذلك تحدید شخص 

قوق والعلوم لیلى عصماني، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، كلیة الح)1(
.7، ص 2012/2013السیاسیة، جامعة وهران، 

.252-251علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص )2(
.26علي عبد القادر القهوجي، المرجع نفسه، ص)3(
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ى تحدید المعتدي تمهیدا لإقرار مسؤولیته الجنائیة وتوقیع الجزاء المناسب علیه بالإضافة إل
.شخص المجني علیه الذي یمكنه التمسك بالدفاع الشرعي أو اللجوء إلى المنظمة الدولیة

وأیضا قیل بأن من شأن تحدید وتعریف العدوان المساهمة في تحقیق الحفاظ على 
السلم والأمن الدولیین وذلك عن طریق فرض احترام مبدأي الحریة والمساواة بین الدول، 

ي الشؤون الداخلیة لأي دولة وعدم المساس بسیادتها أو بسلامتها كذلك خطر التدخل ف
.)1(الإقلیمیة أو باستقلالها

التعریف الفقهي لجریمة العدوان: الفرع الثالث

في محاولة لتعریف العدوان اتجه الفقه لثلاثة اتجاهات، فالفریق الأول حاول أن یضع 
المستقبلیة، أما الفریق الثاني فیذهب إلى تعریفا عاما للعدوان حتى یتسع لكل صور العدوان 

وضع تعریف حصري ومحدد للعدوان وذلك بتعداد الأعمال العدوانیة وذكرها على سبیل 
.)2(الحصر، أما الفریق الثالث فیحاول المزج بین الرأیین السابقین

وتعود فائدة وجود تعریف لهذه الجریمة لأهمیة وضع ضوابط لهذه الجریمة وتوضیحها 
بالشكل الذي یؤدي إلى تحدید المعتدي والمعتدى علیه، وما یترتب على ذلك من آثار، تتمثل 
في اضطلاع مجلس الأمن بسلطاته التي خولها له المیثاق في حالات تهدید الأمن والسلم 

.الدولیین أو وقوع عمل من أعمال العدوان

ریمة إلى محاكم جنائیة هذا علاوة على تقدیم الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب هذه الج
.)3(وطنیة كانت أم دولیة لتوقیع الجزاء المناسب علیهم

.701محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق ص)1(
.102، ص2006، القاهرة 2ر النهضة العربیة، طأبو الخیر احمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دا)2(
.268عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص)3(
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.وسنقوم بتناول كل هذه الاتجاهات في فرعین مستقلین

:التعریف العام لجریمة العدوان: أولا

ظهر التعریف العام لفكرة العدوان الذي ینطوي على وضع معاییر عامة یمكن من 
ه وصف العدوان من الأفعال، وهذا التعریف العام لاشك أنه خلالها تحدید ما یصدق علی

أفضل من التعریف الحصري إذ یتمیز بالمرونة بحیث یمكن من خلاله ملاحقة ومعاقبة 
أفعال العدوان التي یكشف عنها التطور في مجال التسلیح كما یساعد أجهزة الأمم المتحدة 

نه یمنح أي منهما سلطة تقدیریة یمكن والقضاء الدولي الجنائي على التحقیق من وجوده لأ
.)1(بمقتضاها دراسة كل حالة على حدة تبعا لظروفها ومعطیاتها

كما ذهبت بعض الدول، ومعها عدد من الفقهاء لاسیما الرافضون أصلا لوضع مثل 
هذا التعریف إلى القول بوضع تعریف عام للعدوان سیساعد القاضي الدولي والأمم المتحدة 

.)2(العدوان، وذلك یوضح الإطار العام والمحددات الرئیسیة لهفي تحدید 

كل استخدام للقوة أو التهدید بها من : "الذي یعرفه على أنه" الفارو"ومن هؤلاء الفقیه 
قبل الدولة أو مجموعة دول أو حكومة أو عدة حكومات، ضد أقالیم شعوب الدول أو 

أو الغرض المقصود من العدوان، فیما عدا الحكومات الأخرى أیا كانت الصورة أو السبب 
عدوان مرتكب من جانب القوات المسلحة أو حالتي الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد 

". تتخذها الأمم المتحدةالمساهمة في أعمال القمع التي

كل لجوء إلى القوة من قبل جماعة دولیة فیما : "العدوان بأنه" لایب"كما عرفه الفقیه 
."حالتي الدفاععدا 

.33صعلي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، )1(
.159منتصر سعید حمودة، مرجع سابق ص)2(
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جریمة العدوان بأنها حرب التسلط أو حرب "جریللنجریتشارد "وأخیرا كما عرفه الفقیه 
.)1("الغزو

:بأنه1951وأخیرا  فإن لجنة القانون الدولي قد عرفته سنة 

من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرى بأیة صورة استخدام القوة أو التهدید بها"
كانت ومهما كانت أنواع الأسلحة المستعملة بصفة صریحة أو بأي طریقة كانت، ولأي سبب 

مهما كان، ما عدا حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي أو تنفیذ لقرار، أو هدف أو 
.)2(تطبیقا لتوصیة الجهاز المختص في هیئة الأمم المتحدة

والتعریفات السابقة للعدوان وغیرها من التعریفات وإن كانت تتمیز بالمرونة كما ذكرنا 
من قبل إلا أنه یؤخذ علیها أنها وردت بصیغة عامة جدا أو غامضة مما جعل تطبیقها 
بحالتها الراهنة أمرا صعبا إن لم یكن مستحیلا، وتحتاج دائما إلى تفسیر مما ینتهي بنا إلى 

.)3(یفات وتناقضها بالنسبة للفعل الواحدتعدد التعر 

التعریف الحصري للعدوان: ثانیا

یعتمد هذا التعریف على تحدید دقیق ومفصل لأفعال العدوان، وهو لهذا یتمیز 
بالوضوح، ویسهل تطبیقه من قبل القضاء الدولي الجنائي وأجهزة الأمم المتحدة، ویساعد 

ى الدول الأعضاء في الجماعة الدولیة الابتعاد عند على حفظ السلم والأمن الدولیین لأن عل
هذه الأعمال، كما أنه یعتبر تجسیدا حقیقیا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات حیث تكون جریمة 

.)4(العدوان محدودة وواضحة

270عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص )1(
.61مریم زنات، مرجع سابق ص )2(
.34علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)3(
.31علي عبد القادر القهوجي، المرجع نفسه، ص)4(
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وهو أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا الضیقوهذا التعریف یعتمد على مبدأ الشرعیة بمعناه
.)1(بنص

بعض الأعمال الإجرامیة وإضفاء صفة جریمة كما لجأ أنصار هذا الاتجاه إلى حصر 
:إلى تعریف العدوان بأحد الأفعال الآتیة"فقد ذهب الفقیه بولیتین العدوان علیها ،

.إعلان الحرب على دولة أخرى-

دولة لإقلیم دولة أخرى بقوتها المسلحة، حتى ولو لم تكن في حالة حرب قائمة غزو-
.بینهما

مهاجمة دول لإقلیم دولة أخرى بقوتها المسلحة بریة كانت هذه المهاجمة أو بحریة أو -
.هجومیة أو الاعتداء على قواتها المسلحة

.أو شواطئ دولة أخرىوانئحصار دولة لم-

جماعات مسلحة موجودة على إقلیمها بقصد غزو دولة أخرى، أو : ةقیام دولة بمساعد-
.عدم استجابتها لطلب دولة أخرى بالكف عن المساعدة أو حمایة هذه الجماعات

مع نص الإقلیمیةه العدید من اتفاقیات توقد اعتنقت روسیا التعریف السابق وتضمن
الدول الأخرى، وتقدمت باقتراح إلى لجنة القانون الدولي الموكل إلیها تعریف العدوان

:متضمنا تعریف العدوان على النحو التالي

:تعتبر الدولة معتدیة إذا ارتكبت أحد الأفعال التالیة

.)2(إعلان الحرب ضد دولة أخرى-1

.علان الحربغزو إقلیم دولة أخرى بالقوات المسلحة ولو بدون إ-2

.219، ص2001عبد الفتاح بیومي حجاري، المحكمة الجنائیة الدولیة الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، )1(
.106أبو الخیر أحمد عطیة، مرجع سابق، ص (2)
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هجوم قواتها البریة أو الجویة على إقلیم دولة أخرى أو على سفنها أو طائراتها سواء بعد -3
.إعلان الحرب أو بدون إعلان للحرب

إدخال أو إنزال قواتها البریة أو البحریة إلى إقلیم دولة أخرى دون تصریح من حكومتها -4
بمدة الإقامة أو تجاوز حدود المناطق المصرح أو إخلالها بشروط هذا التصریح، فیما یتعلق 

.)1(بالإقامة فیها

.فرض الحصار البحري على شواطئ أو موانئ دولة أخرى-5

قیام دولة بتقدیم المساعدة للعصابات المسلحة الموجودة على إقلیمها بقصد غزو إقلیم  -6
أخرى أو رفض الدولة اتخاذ التدابیر اللازمة لحرمان تلك العصابات من المساعدة دولة

.)2(والحمایة

كما أن وضع تعریف حصري محدد للعدوان یسهل الطریق أمام الجناة للهروب من 
المسؤولیة الجنائیة حینما یتبعوا وسائل عدوانیة جدیدة غیر منصوص علیها في التعریف 

.)3(الحصري للعدوان

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعریف قد حظي بموافقة لجنة الأمن التابعة لمؤتمر نزع و 
لا "وأضافت اللجنة إلیه نصا مفاده أنه 1933السلاح الذي دعت إلیه عصبة الأمم سنة 

.)4(سیاسیة أو عسكریة أو اقتصادیة أو غیرهااعتباراتیجوز تبریر هذه الأفعال بأي

مثلة عن هذه الاعتبارات ومنها ما یتمثل في الحالة الداخلیة وقد أورد هذا التعریف أ
فساد الإدارة أو وجود خطر یهدد حیاة أو أموال الأجانب فیه أو وجود بالادعاءللدولة مثل 

لثورة أو حرب أهلیة أو اضطرابات أو أي عمل من أعمال الدولة ومةحركة ثوریة أو مقا

.106سابق، صأبو الخیر أحمد، مرجع)1(
.219عبد الفتاح بیومي الحجازي، مرجع سابق، ص)2(
.161منتصر سعید حموده، مرجع سابق، ص)3(
.271عبد الفتاح مطر، مرجع سابق ص)4(
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الدبلوماسیة أو الاقتصادیة أو إلغاء الدیون أو رفض التشریعیة أو غیرها مثل قطع العلاقات 
غة دینیة أو أیة تدابیر مصطبغة بصبولة أخرى و عبور القوات المسلحة المتجهة نحو إقلیم د

.)1(أخرىتلك المنافیة للأدیان أو حوادث

لجریمة العدوان) الإرشادي(التعریف المختلط : ثالثا

ن أنصار الاتجاهین المتقدمین، وهذا أنصار هذا الاتجاه یقفون موقفا وسطا بی
یفضل على التعریفین السابقین لأنه یتمیز عنهما بالمرونة وعدم الاقتصار على )2(التعریف 

عبارات عامة فقط إذ یعطي أمثلة لما یعتبر عدوانا من الأفعال یستهدي بها القضاء الدولي 
یكشفها التطور في مجال الجنائي وأجهزة الأمم المتحدة في تحدید طبیعة الأفعال التي

التسلح أو غیره من المجالات التي قد یحاول المعتدي النفاد منها للإفلات من المسؤولیة 
.)3(والعقاب

ولذلك یحظى هذا التعریف بتأیید جانب كبیر من الفقه الدولي الجنائي في مقدمته 
في القوانین الداخلیة حیث یلجأ المشرع الوطني بالنسبة معمول به(الذي قال " جرافن"الأستاذ 

لبعض المسائل التي تخضع للتطور المستمر إلى إیراد تعریف عام یلحق به تعدادا على 
سبیل المثال للحالات النموذجیة، أو على العكس یورد تعدادا للحالات التي من نفس 

خرى للعدوان من نطاق التجریم الطبیعة، أو بعبارة أخرى لاحتوائها ومواجهة أي صور أ
.)4()والمسؤولیة

.221-220عبد الفتاح بیومي الحجاري، مرجع سابق، ص)1(
مرنا یفتح أمامه سلطة تقدیریة واسعة ، ومن سمي بتعریف الإرشادي ،لأنه من الناحیة یمنح لمجلس الأمن تعریفا عاما(2)

.جهة ثانیة یرشده بمجموعة من الأفعال قد تكن عدوانیة إذا ارتكبت 
.35عبد القادر القهوجي، مرجع  سابق، ص)3(
2005سف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، اشتراك للطباعة والنشر والتوزیع مصر، و على ی)4(

.188ص
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كما اعتنق هذا الاتجاه عدد من الدول التي تقدمت بمشروعات لتعریف العدوان في 
1906وغالبیة أعضاء لجنة تعریف العدوان الثانیة سنة 1953لجنة تعریف العدوان سنة 

/ 12/ 14الصادر في 3314/ 1كما تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 
1984)1(.

ومن بین تلك المشروعات المشروع العربي المقدم من مندوب سوریا في اللجنة 
السادسة، اللجنة القانونیة من لجنات الأمم المتحدة التي نیط بها في وضع تعریف للعدوان

.)2(حیث عرف هذا المشروع من زاویتین1958وذلك في عام 

من المیثاق حیث تتحقق بكل فعل ینطوي على انتهاك 39تتعلق الأولى بالمادة 
السلام، وذلك باستخدام القوة المسلحة من قبل دولة أو مجموعة من الدول بصورة مباشرة أو 
غیر مباشرة، سواء كان ذلك ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة معینة أو 

.راض ومبادئ الأمم المتحدةمجموعة من الدول أو بأیة طریقة لا تتفق مع أغ

.)3(من المیثاق والخاصة بحق الدفاع الشرعي51وتتعلق الزاویة الثانیة بالمادة 

:ویضیف المشروع أنه لا یجوز أن یتخذ مبررا للعدوان

.تأخر الشعب سیاسیا أو اقتصادیا أو ثقافیا-أ

.فساد الإدارة-ب

.الأخطار التي تهدد حیاة أو أموال الأجانب-ج

.الحركات الثوریة أو المقاومة لثورة أو حرب الأهلیة أو الإضرابات-د

. 36على عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)1(
.709محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)2(
.من میثاق الأمم المتحدة51-39المادة )3(



لعدوانماهیة جریمة  ا:                                                                                   الفصل الأول

40

:كما لا یجوز أن یستند العدوان أیضا إلى عمل من أعمال الدولة تشریعیا كان أو إداریا مثل

.الإخلال بالتزام أو تعهد دولي-أ

بالحقوق أو المصالح المكتسبة في المجال التجاري أو أي نشاط اقتصادي أخر الإخلال-ب
.من قبل دولة أو أي نشاط اقتصادي أخر من قبل دولة أو من قبل رعایاها

.قطع العلاقات الدبلوماسیة أو الاقتصادیة-ج

.)1(رفض عبور القوات المسلحة المتوجهة نحو إقلیم دولة أخرى-د

تجاه یأخذ بتعریف عام للعدوان مع إعطاء بعض الصور لجریمة ویلاحظ أن هذا الا
، وذلك حتى یمكن كما سبق الإشارة  إلیه مواجهة المثال لا الحصرالعدوان على سبیل 

صورة للعدوان قد تستجد في المستقبل وحتى یمكن كذلك استیعاب جمیع العدوان، ولیتسنى 
ر من قبیل العدوان، الأمر الذي یوفر لمجلس الأمن أیضا أن یقرر أن أعمالا أخرى تعتب

.)2(مرونة في تحدید العدوان ویواكب التطور في وسائل استخدام القوة وتنوعها

المختلط عند موقف الاتجاهتبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة تعریف العدوان 
.1974تعریفها للعدوان عام 

:ما یليلا الحصرل المثال ومن الأمثلة التي ساقها أنصار هذا الاتجاه على سبی

.إعلان الحرب على دولة أخرى-1

.غزو القوات المسلحة لإقلیم دولة أخرى ولو بغیر إعلان حالة الحرب-2

حصار شواطئ أو موانئ أو أي جزء من إقلیم دولة ما من جانب القوات البریة أو -3
.البحریة أو الجویة التابعة لدولة أخرى

.711محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق ص)1(
.279عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص)2(
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قلیمها الخاص أو على أي إقلیم آخر جماعات مسلحة بقصد الإغارة تنظیم الدولة على إ-4
على إقلیم دولة أخرى أو تشجیع تنظیم مثل هذه الجماعات أو سماح الدولة لها بأي تنظیم 
على إقلیمها الخاص وكذلك مساهمة الدولة بدور مباشر في تلك الغارات أو تقدیمها 

.المساعدة للمشاركین فیها

إنزال أو دخول القوات البریة أو  البحري أو الجویة التابعة لدولة ما داخل حدود دولة -5
أخرى دون إذن صریح من حكومتها أو الإخلال بشروط هذا الإذن وخاصة فیما یتعلق بمدة 

.الإقامة وحدود منطقتها والنشاط المسموح به

.)1(البحریة أو الجویة أو البریةالهجوم المسلح ضد إقلیم دولة أو شعبها أو ضد قواتها-6

.التعریف الرسمي لجریمة العدوان : الفرع الرابع

نقصد بالتعریف الرسمي هنا أن جریمة العدوان أصبحت جریمة منصوص علیها في 
.المواثیق الدولیة

المحاولات الدولیة لتعریف العدوان تتزاید مع قیام منظمة الأمم المتحدة وخاصة بدأت
أن میثاق الأمم المتحدة امتاز عن عهد العصبة وما تلاه من اتفاقیات دولیة بأنه ربط بین 

وما ساعد الدول نحو السعي لتعریف العدوان أن . العدوان وحفظ الأمن والسلم الدولیین
من جهود الدول في هذا المجال إبتداءن تعریف العدوان، حیث بدأت المیثاق جاء خالیا م

.)2(عندما قدم الاتحاد السوفیاتي إلى الجمعیة العامة مشروعا لتعریف العدوان1953

: من خلال هذا الفرع سنتطرق إلى

.تعریف الجمعیة العامة للأمم المتحدة لجریمة العدوان: أولا

.في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتعریف جریمة العدوان : ثانیا
.505- 504ق، صأحمد محمد عبد اللطیف، مرجع ساب)1(
.129عبد ا الله علي سلطان، مرجع سابق ، ص)2(
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مة للأمم المتحدة لجریمة العدوانتعریف الجمعیة العا: أولا

للجمعیة العامة بمشروع تعریف للعدوان وقد كان هذا ) سابقا(تقدم الاتحاد السوفیاتي 
الجمعیة وعلیه قامت 1933المشروع مشابها لذلك الذي تقدم به في مؤتمر نزع السلاح عام 

18للأمم المتحدة بإحالة المشروع السوفیاتي إلى لجنة القانون الدولي بقرارها الصادر في 
، وقد انتهت اللجنة إلى أنه لا توجد حاجة لتعریف العدوان، نظرا لأنه من 1950نوفمبر 

غیر الممكن أن یغطي مثل هذا التعریف جمیع حالات العدوان بالإضافة لأنه سیكون من 
ضع قیود على سلطة الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة عندما تتعرض لبحث حالات الخطأ و 
.)1(العدوان

بحثت اللجنة القانونیة بالجمعیة العامة موضوع تعریف العدوان عدة مرات، وبعد 
وشاقة أمكن اللجنة تقدیم مشروعها إلى الجمعیة العامة التي أقرته بقرارها مستفیضةدراسات 

.)2(1974دیسمبر 14ر في الصاد3314رقم 

وبذلك تكون الجمعیة العامة بموافقتها على التعریف الموحد الذي انتهت إلیه اللجنة قد 
.)3(وضعت حدا لهذا الموضوع ونهایة لحلقة متسعة من الاقتراحات والمناقشات

ویلاحظ أن هذا القرار یتضمن دیباجة ثم ثمان مواد تتضمن التعریف العام للعدوان 
وقرینة البدء في استخدام القوة، ثم صور العدوان والعلاقة بین العدوان والدفاع عن  النفس 
من جهة وبینه وبین تقریر المصیر من جهة أخرى ثم سلطات مجلس الأمن في ظل هذا 

. )4(التعریف

.506أحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، )1(
.المتضمن تعریف لجریمة العدوان1974دیسمبر14الصادر في 3314قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم )2(
.510أمحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)3(
.712محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)4(
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استخدام القوة المسلحة (حیث نصت المادة الأولى والمتعلقة بتعریف العدوان على أنه 
.)1()دولة خلافا لما یقضي به المیثاق یشكل دلیلا على وقوع العمل العدوانيبواسطة 

وتشیر المادة الثانیة أن المبادأة باستخدام القوة المسلحة بواسطة دولة خلافا لما 
.)2(یقضي به المیثاق یشكل دلیلا على وقوع العمل العدواني

مل العدواني على أي من تنطبق صفة الع(وبموجب المادة الثالثة من هذا القرار 
:الأعمال التالیة سواء بإعلان حرب أو بدونه

قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو شن هجوم على أراضي دولة أخرى أو أي احتلال -أ
ینجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم لأراضي دولة –عسكري ولو بصورة مؤقتة 

.قوةأخرى أو جزء منها عن طریق استخدام ال

قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف أراضي دولة أخرى، أو استخدام دولة لأي أسلحة -ب
.ضد دولة أخرى

.محاصرة موانئ أو سواحل دولة ما عن طریق استخدام القوة المسلحة لدولة أخرى-ج

إرسال العصابات أو الجماعات المرتزقة المسلحین بواسطة إحدى الدول أو لحسابها مع -د
تكاب أعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى متى كانت هذه الأفعال منطویة على قدر من ار 

.)3(الجسامة یعادل الأفعال المشار إلیها من قبل

بدر الدین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، الجریمة الدولیة والجزاء الجنائي، دار الثقافة، عمان)1(
.189، ص2011

.713محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)2(
.249صمرجع سابق،دوللي حمد النجار، )3(
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وتنص المادة الرابعة على أن الأفعال السالفة الذكر لیست جامعة لكافة صور العدوان 
.)1(بل وردت على سبیل المثال لا الحصر

ینبغي الإشارة إلیه في هذا المقام أنه توجد عدة ملاحظات على تعریف العدوان وما
:تتمثل في

حصر العدوان في أعمال العدوان المسلح دون غیرها من صور العدوان الأخرى -1
.كالعدوان الاقتصادي أو الأیدیولوجي

أو الاستقلال اقتصار العدوان على الاستخدام الفعلي للقوة ضد السلامة الإقلیمیة -2
السیاسي لدولة أخرى، دون أن یشمل التهدید باستخدام القوة على الرغم من أن هذا التهدید 

.من میثاق الأمم المتحدة42یدخل ضمن نطاق الحظر الوارد في المادة 

التأكید على عدم المساس بحق الشعوب المستعمرة في استخدام القوة المسلحة من أجل -3
بانه من الحقوق الأساسیة التي أكد علیها میثاق الأمم المتحدة وكذلك تقریر مصیرها، بحس

.الجمعیة العامة في العدید من قراراتها

. الإشارة لعدد من الأعمال العدوانیة على سبیل المثال ولیس الحصر-4

.التأكید على اعتبار العدوان جریمة ضد السلام العالمي، یجب مساءلة مرتكبیها-5

على عدم اعتبار العدوان أحد أسباب اكتساب السیادة على الأقالیم أو اكتساب التأكید -6
. )2(أیة منفعة أخرى باعتبار ذلك عملا غیر مشروع

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعریف یتجرد من القوة الملزمة لأن قرارات وتوصیات 
ن هادیا ومرشدا لكافة الدول الجمعیة  العامة للأمم المتحدة لیست لها هذه القوة، إلا أنه سیكو 

714محمد عبد المعنم عبر الغني، مرجع سابق، ص)1(
.516- 515أحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)2(
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ولأجهزة الأمم المتحدة في مقدمتها مجلس الأمن والقضاء الدولي الجنائي عندما تتصدى 
.)1(لقول بقیام العدوان أو عدم قیامه

قد وضعت الجمعیة العامة بتعریفها هذا نهایة لجدل كبیر حول تعریف العدوان وهو 
.)2(ا وحاول تجنب العدید من العیوبالتعریف الذي احتوى على العدید من المزای

تعریف جریمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: ثانیا

الصادر في )3(3314التعریف الذي وضعته الجمعیة العامة بموجب القرار رقم 
لا یغطي كل المستحدثات والتغیرات التي طرأت على الساحة الدولیة حیث أثیرت 1974

خلال مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة في 1998مسألة تعریف العدوان عام 
.)4(ظل غیاب تعریف دقیق لهذه الجریمة

إذ أن أغلب الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي للمفوضین بروما كانت تؤید 
الدولیة الدائمة، إدراج جریمة العدوان ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة 

ومن الدول التي طالبت بإعادة إدراج جریمة العدوان ضمن النظام الأساسي للمحكمة نجد 
الدول العربیة، دول حركة عدم الانحیاز، بعض الدول الأوروبیة، أما الولایات المتحدة 

نظام الأمریكیة فإنها كانت من بین الدول البارزة التي حاولت استبعاد جریمة العدوان من ال
الأساسي للمحكمة وذلك بسبب رغبتها في الاحتفاظ بسلطة مجلس الأمن المطلقة في تحدید 

. )5(وقوع العدوان وملاحقة المعتدى وكذلك كانت إسرائیل من الدول المعارضة

التي أوردت حكما 2وقد تم التوصل إلى إدراج هذه الجریمة في المادة الخامسة فقرة 
ان مفاده أن ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص هذه خاصا یتعلق بجریمة العدو 

.42علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)1(
.191مرجع سابق، صلجریمة الدولیة والجزاء الجنائي،القانون الدولي الجنائي الموضوعي، ابدر الدین محمد شبل،)2(
.166حمد نجار، مرجع سابق، صدوللي)3(
.35، ص2013ولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة، بین قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل، الجزائر، )4(
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، یعرف )1(من النظام الأساسي123و121الجریمة یتوقف على اعتماد حكم المادتین 
جریمة العدوان ویضع الشروط والأركان اللازمة لممارسة المحكمة لاختصاصها بنظر هذه 

.بمیثاق الأمم المتحدةالجریمة ویجب أن یكون هذا الحكم متسقا مع الحكام ذات الصلة 

حیث جاء في الوثیقة الختامیة لمؤتمر روما بأنه تقرر إنشاء لجنة تحضیریة لتحقیق 
.)2(هذه المقاصد تقوم بوضع مقترحات لأجل وضع حكم بشان العدوان بما في ذلك تعریفه

كلف المؤتمر الدبلوماسي لروما الذي أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
اللجنة التحضیریة تشكیل فریق عمل یعني بجریمة العدوان وقد أعد المنسق العام لهذا الفریق 
ورقة مناقشة مقترحة تضمنها تقریر اللجنة التحضیریة تناولت مسألتین هما تعریف العدوان 

.)3(وشروط ممارسة الاختصاص وأركان جریمة العدوان

:یة الدولیةمقترحات اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائ-1

بخصوص تعریف جریمة العدوان أوضحت الورقة انه لأغراض هذا النظام الأساسي 
یرتكب شخص ما جریمة عدوان عندما یكون في وضع یتیح له التحكم في العمل السیاسي 
أو العسكري للدولة أو توجیهه، ویأمر أو یشارك مشاركة فعلیة عمدا وعلى علم في التخطیط 

الإعداد له والشروع فیه أو شنه على أن یشكل العمل العدواني بحكم لعمل عدواني أو 
.خصائصه وخطواته ونطاقه انتهاكا صارخا لمیثاق الأمم المتحدة

من 33و28وكذا المادتین 25/3كما احتوى الاقتراح على عدم تطبیق أحكام المادة 
انب المسؤولیة النظام الأساسي على جریمة العدوان، وهي الأحكام الخاصة ببعض جو 

.الفرجیة ومسؤولیة القادة وأوامر الرؤساء

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 121123المادة (1)
.179مرجع سابق، صلجریمة الدولیة والجزاء الجنائي،الدولي الجنائي الموضوعي، االقانونبدر الدین محمد شبل،)2(
.192بدر الدین شبل، المرجع نفسه ، ص)3(



لعدوانماهیة جریمة  ا:                                                                                   الفصل الأول

47

كما أضاف اقتراح المنسق أنه عندما یلتزم المدعي العام إجراء تحقیق بشأن جریمة 
العدوان تتأكد المحكمة أولا من أن مجلس الأمن قد بث في ما إذا كانت الدولة المعنیة قد 

.ارتكبت العمل العدواني

ل أركان جریمة العدوان على شرط مسبق مضاف إلى الشروط كما أكد الاقتراح حو 
من النظام الأساسي، فحواه أنه یتعین أن یبث جهاز مختص في ما إذا 2الواردة في المادة 

تم ارتكاب عما عدواني أولا مع توافر الأركان التالیة المتمثلة في أن یكون الجاني في وضع 
أو العسكري للدولة التي ترتكب العمل العدواني یتیح له أن یتحكم أو یوجه العمل السیاسي

وأن یكون الجاني في ذلك الوضع على علم وأن یأمر بتخطیط العمل العدواني والإعداد له 
.)1(أو شنه أو أن یشارك فیه مشاركة فعلیة

تقدم هذه المقترحات إلى جمعیة الدول الأطراف في مؤتمر استعراضي یعقد بعد 
الأساسي حیز النفاذ بقصد التوصل إلى نص مقبول بشأن جریمة سنوات من دخول النظام

العدوان على أن تدخل الأحكام المتعلقة بجریمة العدوان لحیز النفاذ بالنسبة إلى الدول 
.)2(الأطراف للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي

وبعد مرور عدة سنوات انعقد مؤتمر استعراضي في كامبالا سمي بمؤتمر كامبالا
یستعرض أهم التعدیلات الواردة في النظام الأساس للمحكمة الجنائیة الدولیة 2010سنة 

.حول جریمة العدوان

بدر الدین محمد شبل، أركان جریمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال المؤتمر )1(
.129- 128جامعة حمة لخضر الوادي، العدد الثاني عشر، ص، مجلة المفكر،2010الاستعراضي بكامبالا

.193المرجع نفسه، ص)2(
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التعریف، (تعدیلات النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن جریمة العدوان -2
).الاختصاص

، كما )1(الأساسيمن النظام 5من المادة 2على حذف الفقرة 6RC/ RESنص القرار -
من النظام الأساسي والتي 8بعد المادة )2(مكرر8تضمن القرار النص على إدراج المادة 

هذا النظام الأساسي تعني الأغراضتم من خلالها تعریف جریمة العدوان حیث تنص على 
قیام شخص ما، في وضع العمل بتخطیط أو إعداد أو بدء تنفیذ فعل " جریمة العدوان"

یشكل بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه أن یعد انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة عدواني 
استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد دولة " فعل العدوان"یعني 1لأغراض الفقرة 

سیادة دول أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض 
.)3(تحدةمع میثاق الأمم الم

من النظام الأساسي والتي تنص على 15مكرر بعد المادة 15كما أدرجت المادة 
ممارسة الاختصاص بشأن جریمة العدوان فیما یتعلق بالإحالة من الدول المبادرة الذاتیة 

13یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جریمة العدوان وفقا للمادة : (والتي تنص
.كام هذه المادةرهنا بأح) ج(و) م(

یجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها على جریمة عدوان ارتكبت بعد مرور سنة -
.طرفواحدة على مصادقة أو قبول التعدیلات من ثلاثین دولة 

.130بدر الدین محمد شبل، مجلة أركان جریمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة، مرجع سابق، ص)1(
عیة الدول الأطراف في نظام المؤتمر الإستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،الوثائق الرسمیة لجم)2(

.، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة2010روما الأساسي كامبالا 
بدر الدین محمد شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، دراسة في المصادر والآلیات النظریة )3(

.405-403، ص2011والممارسة العملیة، دار الثقافة، الأردن، 
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تمارس المحكمة اختصاصها على جریمة العدوان رهنا بأحكام هذه المادة بموجب قرار -
ة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي یتخذ بأغلبیة دل أطراف تساوي الأغلبی

.2017وذلك بعد الأول من كانون الثاني 

أن تمارس الاختصاص المتعلق بجریمة العدوان التي تنشأ 12یجوز للمحكمة  وفقا للمادة -
عن فعل العدوان ارتكب من دولة طرف ما لم تكن الدول الطرف أعلنت مسبقا بإیداع إعلان 

نها لا تقبل الاختصاص، یمكن أن یتم سحب هذا الإعلان في أي وقتمع المسجل أ
.)1(ویجب النظر فیه من قبل الدول الطرف من خلال ثلاث سنوات

خلال عرضنا لتعریف جریمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من
الصادر سنة 3314نجد أنها أخذت بنفس التعریف الذي أقرته الجمعیة العامة في قرارها 

1974.

نستخلص من كل ما تقدم أن تجریم العدوان ووضع تعریف له مر بعدة مراحل وعدة 
ة لتعریف العدوان من قبل الاتحاد السوفیاتي، حیث كان هناك سنوات وكانت أول محاول

مؤیدین ومعارضین لتعرفیه، وانتهت النقاشات بقبول التعریف المختلط وكان نتاج ذلك قرار 
1998وذلك قبل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة سنة ، 1974الجمعیة العامة الصادرة سنة 

جریمة العدوان وذلك بشروط، وهذا ما جعل من والاختصاص فيالنظروالتي أحیل إلیها 
اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة ثم بعدها جمعیة الدول الأطراف تداوم على بحثها 

تعریف مناسب توافق علیه كل الدول أو على الأقل الأغلبیة المطلقة لها وذلك خلال یجاد لإ
لجریمة العدوان من الا والذي أقر تعریفبكامبا2010المؤتمر الاستعراضي الذي أقیم سنة 

. مكرر8خلال المادة 

.535زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص)1(
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أركان جریمة العدوان: المبحث الثاني
إلى 2002جوان 21برجوعنا لفكرة الأركان نذكر أن دولة ساموا قدمت اقتراحا في 

في فقرته السابعة الصادر عن '' واو''الفریق العامل الخاص بجریمة العدوان، یذكر أن القرار
مؤتمر روما قد طلب من اللجنة التحضیریة أن تعد مقترحات من أجل وضع حكم بشأن 
جریمة العدوان، بما في ذلك الأركان وقال أیضا أن اللجنة قد ركزت جهودها حتى الآن على 

.)1(التعریف والشروط فقط
)المطلب الأول(فيفسنتطرق لهاخصصنا هذا المبحث لدراسة هذه الأركان ا ولهذ

وقوع فعل العدوان عن بئهالمادي نظرا للجدل الكبیر الذي دار حول هذا الركن واكتفاالركن 
وهذا لا ،طریق استخدام القوة المسلحة الصادرة عن كبار المسؤولین أو القادة في دولة أخرى

.) مطلب ثان(فيسنتطرق لهاینفي قیمة الأركان الأخرى التي 
الركن المادي لجریمة العدوان: الأولالمطلب

للركن المادي أهمیة بالغة في إظهار الجریمة واعتبار وقوع جریمة لأنه من غیر 
ثار خارجیة مقترنة بالسلوك أو الفعل الذي ة ركن مادي له آیكون للجریمالممكن قانونا أن لا

.یجرمه القانون
الفرع (ن المادي لجریمة العدوان وهذا ما سنحاول تبیانه من خلال دراسة تعریف الرك

وكذلك صور الركن المادي لجریمة ) فرع ثاني(وعناصر الركن المادي لجریمة العدوان) الأول
).فرع ثالث( العدوان

تعریف الركن المادي لجریمة العدوان: الفرع الأول
فالركن المادي لجریمة العدوان هو تجسید للحالة النفسیة والباطنیة للفاعل لأنه ینقل 
الفكر الباطني إلى العالم الخارجي بمادیات الجریمة فالفعل لا ینتسب الصفة الجرمیة 
المنصوص علیها في القانون إلا إذا تبلور بعمل مادي ینطبق على المواصفات الجرمیة التي 

ن فمهما تخیل الإنسان في فكرة بأنه سوف یعمل كذا  ولا ینقل هذه الأفكار نص علیها القانو 

.157مریم زنات، مرجع سابق، ص(1)
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إلى العالم الخارجي فإن هذه الأفكار السیئة لا تعرض صاحبها للمسؤولیة الجزائیة طالما أنها 
)1(.ي الذي یضفي علیها الصفة الجرمیةلم تتخذ الشكل الماد

كان إیجابیا أو سلبیاسواءلملموس،ادي هو ذلك السلوك المادي اوعلیه فإن الركن الم
الدولة للنشاط ارتكابجریمة العدوان في المادي لیتمثل الركنأدى إلى نهایة یؤثمها القانون و 
أحد ارتكاب) أ/06المادة (والذي مفادها وفقا للائحة نورمبرغ الإجرامي المكون لهذا الجریمة 

.)2(ارتكابهاالتحضیر لشن الحرب العدوانیة أو إدارتها أو المؤامرة على أفعال التنظیم و 
:عناصر الركن المادي لجریمة العدوان: الفرع الثاني

تتمثل العناصر التي یقوم علیها الركن المادي لجریمة العدوان في القانون الدولي 
أو إیجابیا وكذلك النتیجة وعلاقة السببیة سواء كان سلبیا) السلوك(الجنائي في الفعل

:ونتعرض لهم كالتالي
):السلوك(الفعل-1

یتمثل الفعل في سلوك دولة ما أو مجموعة دول ویظهر بإحدى الصورتین إیجابیة أو 
.سلبیة

یتمثل السلوك الإیجابي بقیام الدولة باستخدام القوة المسلحة لدولة ما ضد سیادة دولة 
أراضیها أو استقلالها السیاسي بقصد تحقیق نتیجة یحضر القانون الدولي أخرى أو سلامة

:ومن صور السلوك الإیجابي)3(الجنائي أو العرف الدولي حدوثها
.الغزو أو الهجوم بواسطة القوات المسلحة لدولة ما ضد إقلیم دولة أخرى-
.أخرىالحصار البحري بواسطة القوات المسلحة لدولة ما لشواطئ دولة -
.هجوم القوات المسلحة إحدى الدول على القوات البریة أو الجویة أو البحریة لدولة أخرى-

ویستوي والاحتیاطوالمقصود بالقوات المسلحة لأي دولة القوات البریة والبحریة والجویة 
یشترط في السلوك الإجرامي أو غیر مباشر، لكنافي ذلك أن یكون هذا السلوك مباشر 

.93، ص2010معز أحمد محمد الحماري، الركن المادي للجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )1(
.175ص،، مرجع سابقعبد الوهاب شیتر(2)

.710محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)3(
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مادي في جریمة العدوان أن یتسم بعنصر الأسبقیة، فإذا كان ردا على عدوان سابق للركن ال
من 51الدفاع الشرعي المنصوص علیه في المادة من قبیلضد هذه الدولة اعتبر ذلك

.)1(میثاق الأمم المتحدة
ومشروع مبرغذ اتفاقیة لندن ولائحة محاكم نور حیث أن في القانون الدولي الجنائي ومن

حرم التقنیین الخاص بالجرائم ضد السلم وأمن البشریة، لا یحرم فقط مباشرة العدوان ، فهو ی
من لائحة طوكیو التحضیر والإعداد )2()5(مبرغ والمادةمن لائحة نور 16طبقا للمادة 

على ذلك عندما عددت ) 2(للعدوان والإقدام علیها ولو لم یتم الاشتباك، وكذلك نصت المادة
:فعال التي تعد جرائم ضد سلم وأمن البشریة حیث جاء فیها ما یليالأ

كل تهدید باللجوء إلى العدوان تقوم به الدولة بالتحضیر لاستخدام قواتها المسلحة ضد «
دولة أخرى لأغراض غیر الدفاع الشرعي الوطني أو الجماعي أو تنفیذا لقرار أو تطبیقا 

.)3(»لتوصیة الأمم المتحدة
في الركن المادي للعدوان أن یكون للجاني صفة خاصة وهي أن یكون من ویشترط 

رجال الحكم في الدولة أي ممن یملكون تخطیط السیاسة العامة للدولة الخارجیة والداخلیة 
وتنفیذها، ولذلك فلا یتصور أن تقع هذه الجریمة من شخص عادي لا تتوافر فیه هذه 

التي قررت في حكم لها ، )4(مبرغ ئحة محكمة نور من لا6في المادة الصفة، وهذا ما جاء
أن حرب الاعتداء لا تنطبق إلا على كبار الموظفین في الدولة غیر أن ذلك لا یمنع من 
مسائلة غیرهم كشركاء إذا ثبت أنهم أعدوا وحرضوا أو ساعدوا هؤلاء في شن الحرب 

)5(.العدوانیة

.154سعید حمودة، مرجع سابق، صمنتصر ) 1(
.ویمن لائحة طوك5المادة (2)

.718محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص) 3(
. من لائحة نورمبرغ6المادة (4)

.155منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص) 5(
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إلى أن الأعمال التحضیریة یجب العقاب علیها وذلك )Pella(حیث یذهب الفقیه 
للحیلولة دون وقوع الجریمة فالحرب العدوانیة یسبقها دائما أعمال تحضیریة عدیدة تدل على 
غرض الدولة المعتدیة، كوضع الأسلحة والعتاد والبواریج الحربیة، أثناء التوتر الدولي 

إلى أنه قد ینظر إلى هب بعض الفقهاء بكمیات تزید على ضرورات الدفاع المحتملة، ویذ
من میثاق الأمم المتحدة بحق الدفاع الشرعي وطبقا لهذه المادة ) 51(العدوان من زاویة المادة

لا ینشأ حق الدفاع الشرعي إلا إذا وقع عدوان مسلح، الأمر الذي یقضي بأن الركن المادي 
ینظر إلى العدوان كذلك من زاویة في هذه الحالة یتمثل في استخدام القوة المسلحة وأنه قد

من المیثاق التي تسمح بتدخل مجلس الأمن، وفي هذه الحالة یتمثل الفعل المادي 39المادة 
.)1(في سلوك یؤدي إلى تهدید السلم أو الإخلال به إلى عدوان

:النتیجة-2
أراضي تتمثل النتیجة الإجرامیة للركن المادي في جریمة العدوان في المساس بسلامة 

دولة ما أو المساس بشعبها أو الأمن أو السلم الداخلیین فیها أو زعزعة الاستقرار فیها، أو 
وهي العنصر المكمل للسلوك العدواني في قیام المساس باستقلالها السیاسي أو بسیادتها

.)2(الركن المادي لهذه الجریمة 
قانوني والاتجاه الثاني الأول: حیث انقسم الفقه بشأن تعریف النتیجة إلى اتجاهین

.مادي
العدوان الذي یصیب حقا أو : فقد ذهب أنصار الاتجاه القانوني لتعریف النتیجة بأنها

حق أو المصلحة محل المصلحة یحمیها القانون سواء تمثل العدوان في ضرر فعلي یصیب 
القول بأن الحمایة أو في مجرد تعریض هذا المحل للخطر، وینتهي هذا الاتجاه الفقهي إلى 

.)3(النتیجة شرط أو عنصر الركن المادي للجریمة

.718محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص) 1(
.525سابق، صمنتصر سعید حمودة، مرجع (2)
.258محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص(3)
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.في العالم الخارجي یطرأیعتبرون النتیجة أنها تغیرالمادي الاتجاهأنصار هذا  و 
من عناصر الركن المادي والتي تقع كنتیجة إجرامیة تعتبر النتیجة هي العنصر الثاني 

ة باختلاف العمل العدواني، حیث أن وتختلف هذه النتیج-فعل العدوان-للفعل الإجرامي
جریمة في صورتها الكاملة أي أن جریمة العدوان الصورة الشروع في هذه الجریمة تتماثل مع 

تقع مجرد البدء في الفعل الإجرامي حتى ولو لم یترتب علیه أیة نتیجة إجرامیة، أي أن 
إجرامیة، أي أن محاولة تنفیذ محاولة تنفیذ أي عمل من أعمال العدوان یعد في ذاته نتیجة 

أي عمل من أعمال العدوان یعد في ذاته نتیجة إجرامیة دون أن یحدث أضرار فعلیة للدولة 
.)1(المستهدفة بهذا الفعل العدواني

بل إن الأمر لا یقف عند هذا الحد، إنما یتعداه إلى أن جریمة العدوان تقع في نظرنا 
عن رغبتها في تنفیذ فعلها العدواني كما هو الحال في نبالإعلابمجرد قیام الدولة المعتدیة 

حالة التهدید باستخدام القوة ضد دولة أخرى حتى ولو لم تلجأ الدولة المعتدیة إلى استخدام 
في -فعل العدوان–الأمر الذي یستفاد منه أن الفعل أو السلوك الإجرامي تلك القوة بالفعل، 

لإجرامیة في الوقت ذاته بحیث أن كلا منها یعد أمرا هذه الحالة الأخیرة یمثل النتیجة ا
.)2(واحدا
:علاقة السببیة-3

تعد علاقة السببیة عنصرا من عناصر الركن المادي لجریمة العدوان باعتبارها جریمة 
.دولیة في القانون الدولي الجنائي

تلك الصلة التي تربط السلوك بالنتیجة ومن هنا كانت أهمیتها القانونیةویقصد بها
فهي تسند النتیجة إلى الفعل فتقرر بذلك توافر شرط أساسي من شروط المسؤولیة الجنائیة

.525أحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)1(
.525أحمد محمد عبد اللطیف، المرجع نفسه، ص)2(
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ومعنى ذلك أنها تقتصر على الجرائم ذات النتیجة أي الجرائم المادیة دون تلك التي لا 
.)1(لنتیجة أي الجرائم الشكلیةیتطلب القانون فیها تحقق ا

وقد كان تحدید معیار لتلك العلاقة من أهم المشاكل القانونیة التي حظیت بجدل فقهي 
:هامأثمرت نظریات عدیدة أه

تعادل الأسباب التي تسري بین جمیع العوامل المساهمة في إحداث التينظریةال
، حیث تقوم هذه النظریة على أساس أن سلوك الجاني یكون سببا للنتیجة الإجرامیة )2(النتیجة

متى كان هذا السلوك أحد العوامل التي ساهمت في إحداث هذه النتیجة غیر أن الفاعل هو 
یكن التي وقعت ما دام ساهم بفعله في وقوعها حتى إن لم الذي یسأل وحده عن النتیجة 

تدخلت عوامل أخرى لعبت دورا أكثر أهمیة منه في لوبل وحتى و الفعل هو السبب المباشر 
.)3(تحقیق تلك النتیجة

صور الركن المادي لجریمة العدوان: الفرع الثالث
والعدوان ) العدوان المسلح(نجد أن هناك نوعان من صور العدوان هما العدوان المباشر

).غیر المسلح(غیر المباشر
:بالنسبة للعدوان المسلح

یعتبر العدوان المسلح من دولة على دولة أخرى بدون وجه حق في حالة عدم استخدام 
الدفاع الشرعي، أو استخدام دفاع الأمن الجماعي التي تقرره الأمم المتحدة من العدوان 
المباشر الذي لا یحتاج لأیة برهنة علیه من أنه عدوان شرعي إذا جاز التعبیر، فالحرب 

ف بأنها صراع عن طریق استخدام القوة المسلحة بین الدول بهدف بالمعنى التقلیدي تعر 
.)4(تغلب بعضها على بعض

.719محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، سص) 1(
( 2 2008ة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة، مصر،عمر محمد المخزومي،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكم(
.291ص

.65مرجع سابق، ص أركان جریمة  العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بدر الدین محمد شبل، ) 3(
.152- 151نایف حامد العلیمات،  مرجع سابق، ص)4(
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الأشخاص أو الأفراد اللذین یتآمرون بارتكاب العدوان المسلح على أن 28قد نصت المادةف
هم الأشخاص اللذین یكون لهم صفة رسمیة في الدولة ویأمرون بارتكاب هذه الجریمة مثل 

أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري یكون مسؤولا مسؤولیة جنائیة القائد العسكري
عن الأمر الذي یؤذي إلى ارتكاب جنوده العدوان المسلح على دولة أخرى وانتهاك سیادة هذه 

.)1(الدولة وكذلك احتلالها عسكریا
التي فالعدوان المسلح من أخطر أشكال العدوان إطلاقا، وهو من أخطر الجرائم 

ترتكب وتهدد السلام العالمي، وهو أبلغ أشكال استعمال القوة غیر المشروعة وأخطرها حالیا 
كون أغلب الدول وخاصة الدول المتقدمة، تمتلك كل أنواع أسلحة الدمار الشامل مما یهدد 

.)2(بفتك جمیع العالم ویؤدي إلى كارثة دولیة
):في حالة العدوان المباشر( أحد الأفعال التالیةفتعتبر الدولة معتدیة في نزاع دولي بارتكاب

.اللجوء إلى القوات المسلحة-1
قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم دولة أخرى بالقنابل أو استعمال دولة ما أیة -2

.أسلحة ضد إقلیم دولة أخرى
.والجسامةالقوات المسلحة على درجة كافیة من الخطورةیجب أن ینطوي اللجوء إلى -3
.حصار على موانئ دولة ما أو سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرىضرب -4
.على القوات المسلحة لدولة أخرىالهجوم -5
.في العدوانلاستخدامهأخرى وضع الدولة إقلیمها بتصرف دولة -6
.علیه بینهمااستخدام القوات المسلحة لدولة إقلیم دولة أخرى على خلاف ما هو متفق -7
.)3(الاستعانة بالعصابات أو الجماعات أو المرتزقة المسلحین-8

.، نظام روما الأساسي28المادة )1(
.328مرجع سابق، ص محمد محمود خلف، )2(

.313، 312، ص2009القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة ، عمان، سهیل حسین الفتلاوي ،عماد ربیع،(3)
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شأن هذه الأفعال المحددة في المادة الثامنة مكرر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
:الدولیة هناك ملاحظتین 

من توصیة الجمعیة العامة لهیئة الأمم الواردةأن صور الركن المادي:الملاحظة الأولى-
.1974دیسمبر 19بتاریخ ة الصادر 3314المتحدة رقم 

على سبیل الحصر صور الركن المادي ذكرت في المادة الثامنة مكرر:الملاحظة الثانیة-
والتي أجازت لمجلس 3314على ما ورد في توصیة الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة 

.)1(لتحدید صور أخرى للفعل العدواني الأمن التدخل
)العدوان غیر المسلح(العدوان غیر المباشر: ثانیا

ستخدم فیها القوات المسلحة، كما تتخذ ن غیر المباشر التدابیر التي لا تیعتبر العدوا
) 41(علیها المادةتنفیذ القرارات الصادرة من قبل الأمم المتحدة التي تنصللأغراض خلاف 

من میثاقها، ویجب أن تكون هذه التدابیر تهدد السلم، أو مواجهة ضد السلامة الإقلیمیة أو 
الكثیرة على هذا النوع أو مجموعة دول، وهناك من الأمثلة)2(الاستقلال السیاسي لدولة ما

وتشیكوسلوفاكیا العدوان وخیر مثال على ذلك احتلال هتلر لكل من النمسا من النوع من
.)3(دون استخدام القوة المسلحة

إن العدوان غیر المباشر أول  ما بدأ یظهر خلال منتصف القرن الماضي حیث كانت 
اللجان المنبثقة عن الأمم المتحدة الخاصة بصدد وضع تعریف للعدوان في ظل نظام الأمم 

العامة وذكر فیه العدوان تعریفا إلى الجمعیة1953وحیث قدم الوفد الروسي سنة المتحدة
:غیر المباشر حیث نص التعریف على أنه

.والسلبالإرهابتشجع أنواعا من النشاط الهدام الموجه ضد دولة أخرى كأعمال -1
.تحرض على الحرب الأهلیة في دولة أخرى-2

.23لیلى عصماني، مرجع سابق، ص(1)
.329محمود خلف، مرجع سابق، صمحمد )2(
.استخدام القوة المسلحةحیث استخدام هتلر التهدید باستخدام القوة واحتلال هذه البلاد دون )3(
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.)1(تسهل انقلابا داخل دولة أخرى أو تحدث تغیرات سیاسیة لصالحها-3
مباشر تستعمله الدول بعضها ضد بعض، وقد جاء وجود عدوان غیر یؤكدوهذا التعریف 

:ذكر هذا النوع من العدوان في العدید من قرارات الجمعیة العامة نجد منها
والمعروف بأسس السلام، جاء في 1949دیسمبر 1الصادر في 290/04قرار رقم -1

أو غیر مباشر مقصود به هدم مباشر ثالث مبدأ له واجب الامتناع عن أي تهدید أو عمل 
)2(حریة، استقلال أو سلامة أیة دولة أو إثارة حرب أهلیة

كل عدوان یرتكب '' : علىوالذي ینص1950نوفمبر 17الصادر في 380/05القرار -2
بصورة علنیة ومهما تكن الأسلحة المستخدمة فیه، أو یأخذ شكل التحریض على حرب أهلیة 
في دولة أجنبیة، أو یرتكب بأي شكل آخر، یعتبر جریمة من الجرائم العظمى المرتكبة ضد 

.السلم وأمن البشریة
م التدخل في الشؤون والمتضمن تحری1965دیسمبر 21الصادر في 2131القرار -3

لیس للدولة أن تنظم أو تساعد، أو تثیر أو تحرص أو أن تتسامح '' : الداخلیة للدول جاء فیه
في النشاطات الإرهابیة الهدامة، أو النشاطات المسلحة التي توجه للإطاحة بالقوة بنظام دولة 

.''أهلیة في دولة أخرىحربأخرى، أو أن تتدخل في 
دعا كافة الدول بالامتناع عن ، 1966دیسمبر 19الصادر في 2225/211القرار رقم -4

التدخل المسلح، أو التنظیم أو تشجیع النشاطات الإرهابیة الهدامة أو الأشكال الأخرى 
للتدخل غیر المباشر لغرض تبدیل النظام القائم في دولة أخرى بالقوة أو الغرض ضد التدخل 

.)3(في حرب أهلیة في دولة ما
دیسمبر 14الصادر في 3314وأهم القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة، نجد القرار 

والمتضمن تعریف العدوان الذي أدمج العدوان المسلح غیر المباشر مع العدوان 1974

.257نایف حامد العلیمات، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص) 1(
.72مریم زنات، مرجع سابق، ص)2(
.72مریم زنات، المرجع نفسه، ص)3(
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المسلح المباشر، وأعطى مثالا لیس على سبیل الحصر یتمثل في اعتبار إرسال عصابات 
و مرتزقة من قبل دولة أو لحسابها بغرض القیام بنشاطات مسلحة أو جماعات غیر منظمة أ

.)1(مسلحة ضد دولة أخرى من أعمال العدوان
من الأمثلة على العدوان غیر المباشر العدوان الاقتصادي الذي یعرفه الدكتور محمد 

بأنه عبارة عن التدابیر الاقتصادیة المعتمدة المتخذة من قبل دولة لأغراض سیاسیة «خلف 
موجهة ضد الاستقلال السیاسي لدولة أخرى  بغرض السیطرة علیها وحرمانها من منابع 

.)2(»ثرواتها الاقتصادیة الضروریة لبناء اقتصادها
ابولیفیمندوب - ARDOZل والعدوان الاقتصادي لا یقل خطرا عن العدوان المسلح فیقو 

في -1953حضر مناقشات اللجنة الخاصة بوضع مشروع التعریف للعدوان سنة الذي 
تمییزه بین النوعین أن خصائصهما مشتركة فلا یمكن تمییزهما عن بعضهما إلا من ناحیة 

وتكن -العدوان المسلح-استخدام القوة التي تكون مسلحة بطبیعة الحال في الشكل الثاني
.)3(ته هیئة الأمم المتحدة دوهو ما أكفي النوع الأول) مقنعة(خفیة

وتعتبر ،ومن أشكال العدوان غیر المباشر العدوان الفكري، أو الدعایة لحرب الاعتداء
المقروءة والمسموعة من أهم مصادر الثقافة وهي التي تتحكم في ثقافة الإعلاموسائل 
حدین یستخدم في الشر بحیث یمكن أن یستغل ، وهي كما یقول البعض سلاح دوالمجتمع

للحرب العدوانیة بحیث تعبئ الرأي العام ضد السلام و تبث روح وسائل الإعلام في دعایة
العدوان بین الشعوب وتوجیهه إلى حروب عدوانیة وهي من الوسائل التحضیریة للحرب 

.)4(العدوانیة التي یعاقب علیها القانون الدولي الجنائي 

.1974الصادر سنة 3314من قرار الجمعیة العامة رقمفقرة ز 03المادة )1(
.333محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص)2(
.76مربم زنات،  مرجع سابق، ص)3(
.260نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)4(
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1947ي عهد هیئة الأمم المتحدة صدرت قرارات عدیدة نذكر منها القرار سنة أما ف

)1(.والذي أدانت فیه جمیع أشكال الدعایة واعتبرت ذلك من أعمال العدوان110رقم 

ولهذا فإن للأمم المتحدة دور فعال في تحریم مثل هذا العدوان وذلك عن طریق إصدار 
الفكري أو أي شكل أخذ من أشكال هذا العدوان سواء القرارات التي تدعو وتدین العدوان 

من مشروع تقنین الجرائم ) 5/2(بالوسائل المسموعة أو المقروءة، إضافة إلى ذلك نص م 
.ضد سلم وأمن البشریة على العدوان

على أنه 1966المدنیة والسیاسیة لعام للحقوقالعهد الدوليمن ) 20(المادةتكما نص
من المبادئ على أنه 3أو نصت المادة)كل دعایة من أجل الحربتمنع بحكم القانون( 
على وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلام والتفاهم الدولي وفي مكافحة (

.)2()العنصریة والفصل العنصري والتحریض على الحرب
، أو یتخذ صفة القوة فیهوعلیه فإن هناك عدة أشكال للعدوان، العدوان المباشر الذي 

العدوان غیر المباشر الذي لم یتخذ صفة العدوان المسلح فیه، وبالرغم مما ورد في المواثیق 
والمعاهدات الدولیة من أنواع العدوان المباشر أو غیر المباشر، فإن هذه المواثیق لم تستطع 

لعام 3314لعامة رقم أن تحصر أشكال العدوان بشقیة كما أن القرار الصادر عن الجمعیة ا
لم یحدد أشكال العدوان بصفة حصریة ولكن وضع أمثلة على ذلك، وترك إلى مجلس 1974

الأخرى تعتبر عدوانا حینما یصدر قرار من مجلس الأمن الأمن اعتبار أي شكل من أشكال
.)3(یعتبر هذا العمل عدوانا أم لا

أنه بین مؤید ورافض لأشكال العدوان فإن المحكمة الجنائیة استقرت على ونلاحظ
العدوان الغیر مسلح الذي كان أشد خطورة من نوعین من العدوان وهما العدوان المسلح

.78مریم زنات، مرجع سابق، ص)1(
.262نایف حامد العلیمات، مرجع سابق ،ص)2(
.262نایف حامد العلیمات، المرجع نفسه،  ص)3(
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1974لعام 3314حتى وإن لم تحدد أشكاله الجمعیة العامة رقم والعدوان غیر مباشر 

.تعریف العدوانةالمتضمن
الأركان الأخرى لجریمة العدوان: نيالمطلب الثا

ونقصد هنا بالأركان الأخرى لجریمة العدوان كل من الركن الشرعي والركن الدولي 
:والركن المعنوي لجریمة العدوان وهذا ما سنتناوله على التوالي

.الركن الشرعي لجریمة العدوان: الفرع الأول
.الركن الدولي لجریمة العدوان: الفرع الثاني
.الركن المعنوي لجریمة العدوان: الفرع الثالث

الركن الشرعي لجریمة العدوان:الأولالفرع
المقصود بهذا الركن أن یكون السلوك المرتكب محل تأثیم في القانون الدولي الجنائي 

.)1(والاتفاقیات الدولیة
والركن الشرعي هو الركن الذي یطلق علیه عدم مشروعیة السلوك، حیث أن عدم

المشروعیة تكییف قانوني للسلوك یستند في المجال الجنائي إلى قاعدة التحریم، أي أن هذه 
القاعدة تضفي على سلوك محدد وصفا معینا یخرجه من دائرة المشروعیة إلى دائرة عدم 

.)2(المشروعیة
لكن مجرد خضوع الفعل لقواعد التجریم لیس في حد ذاته كافیا كي تثبت غیر 

.)3(المشروعیة على الفعل بل یتعین إلى جانب ذلك أن تنتفي أسباب الإباحة عنه
فالركن الشرعي وفي الفقه الدولي الجنائي قبل نظام روما الأساسي لم یحظ بأیة أهمیة 

یشمل غیر القاعدة التشریعیة المكتوبةكانشروعیةمبدأ المكما في القانون الداخلي لأن 
حیث كانت الشرعیة ذات مدلول خاص في مجال القانون الجنائي وهي شرعیة جنائیة عرفیة 

اعمر، السلطة التقدیریة لمجلس الأمن في تكییف جریمة العدوان، مذكرة ماستر  كوسیلة بن حاسین، عفرون محند و )1(
.18تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، ص

.274نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)2(
.84مرجع سابق، صة الجنائیة الدولیة، أركان جریمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمبدر الدین محمد شبل، ) 3(
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كون الفقه الدولي یضفي علیه العرف قوة إنشائیة في مجال القواعد الدولیة ومنها قواعد 
الشرعیة موجود في القانون الدولي القانون الدولي الجنائي وبالرغم من ذاك فإن مبدأ

.)1(الجنائي
حیث یشار إلى أن الاعتماد على القواعد العرفیة في مجال الجرائم الدولیة أدى نشوء 
العدید من الصعوبات من حیث التعرف على الجریمة الدولیة وتحدید نموذجها القانوني لأن 

فها الغموض الذي یرجع إلى كونها ذلك یتطلب الاستقراء الدقیق للعرف الدولي وبالتالي یكتن
.)2(العرفيج ذللنمو غیر مكتوبة لعدم إمكانیة مطابقة الفعل المرتكب

حیث أن نظام روما أكد على مبدأ الشرعیة وذلك من أجل إبراز الطبیعة الجنائیة 
للقانون الدولي الجنائي الذي یتضمن قواعد تجریم تسري على الأشخاص وحیث أن النص 

الشرعیة والجرائم الدولیة وعقوباتها لازمة ضروریة لإمكان إنشاء المحكمة الجنائیة على مبدأ 
)3(.الدولیة

على مبدأ الشرعیة ) 23و22( وقد نص نظام روما في الباب الثاني منه في المادتین
:على ما یلي22حیث نصت المادة 

لسلوك المعني وقت لم یشكل اإذالا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي-1
.وقوع جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

یؤول تعریف الجریمة تعریفا دقیقا، ولا یجوز توسیع نطاقه عبر طریق القیاس وفي حالة -2
.الغموض یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

القانون الدولي خارج إطار هذا لا تؤثر هذه المادة على تكییف سلوك إجرامي بموجب -3
.النظام الأساسي

.275نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)1(
.224محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص(2)

.275نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)3(
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:من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه23كما أضافت المادة
ومن أهم النتائج المترتبة )1()لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة وفقا لهذا النظام الأساسي(

:على مبدأ الشرعیة هي
:الفردیة تحقیقا للعدالةاحترام الشرعیة للحقوق -1

یجوز أن یحاكم شخص عن فعل كان وقت حدوثه لا یشكل جریمة أیا كان أي لا
.)2()عرف أو نص مكتوب(مصدر تجریم هذا الفعل 

:قاعدة عدم الرجعیة-2
بالنسبة للجرائم الدولیة وإلا لعوقب نظرا لعدالة مبدأ الشرعیة فإنه یجب أن یعترف به

الشخص عن فعل لم یكن معتبرا جریمة وقت ارتكابه وبناءا على ذلك فإنه لا یجوز أن تكون 
القاعدة التجریمیة  الدولیة ذات أثر رجعي بحیث تحكم وقائع سابقة على العمل بها أیا كان 

.)3(معاهدةمصدرها سواء كان العرف الدولي مباشرة أو منصوصا علیها في 
:یر الواسع والقیاسفسالت-3

واسعا أو لقیاس تفسیرا النص الجنائي تفسیرفي القوانین العقابیة الوطنیة لا یجوز 
علیه، أما في القانون الدولي الجنائي فیجوز فیه ذلك نظرا لطبیعة هذا القانون العرفي 

بدقة وكافة صورها المختلفة، وهذا ما أشارت إلیه وصعوبة تحدید أركان الجرائم الدولیة 
لائحتا نورمبرغ وطوكیو عند ما أشارت إلى الجرائم التي یحاكم عنها المتهمین أنها على 

)4(.سبیل المثال لا الحصر بما یوحي بإمكان القیاس عند اتحاد العلة

أن نكون بصدد عدوان مسلح حال مباشر هینبغي لقیامالدفاع الشرعيأن وكذلك نجد 
:یهدد أحد الحقوق الجوهریة للدولة المجني علیها ومن ثم فشروط العدوان هي ثلاثة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة23و22المادة )1(
.29منتصر سعید حمودة، مرجع سابق ، ص)2(
.245محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)3(
.30منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص) 4(
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:أن یحدث نزاع مسلح غیر مشروع-أ
من میثاق الأمم 51هذا الشرط أهم الشروط على الإطلاق وقد ورد في المادة ویعد

المتحدة، وهناك شروط یجب توافرها كي یكون العدوان مسلحا وغیر مشروع وبالتالي مبررا 
:لقیام حالة الدفاع الشرعي وهي

.)1(أن یكون ذات صفة عسكریة-
.أن یكون على درجة كبیرة من الجسامة-
.لا یكون لإرادة الدولة المعتدیة دخل في حلول الخطرأن-
.أن یتوافر القصد العدواني لدى الدولة المعتدیة-
والمقصود بشرط الحلول أن یكون واقعا بالفعل ولیس على :أن یكون حالا ومباشرا- ب

وشك الوقوع، فالخطر المستقبلي من باب أولى، إما مباشرا فیعني أن تكون القوات المسلحة
للعدو قد قامت بغزو لإقلیم دولة معینة تتأهب لرده على أساس الدفاع الشرعي، أما غیر 
المباشر فیتخذ صورة شكل مناورات تقوم بها قوات الحدود مثلا أو التحریض على إثارة حرب 

.أهلیة من قبل دولة اتجاه دولة أخرى
:أن یكون ماسا بأحد الحقوق الجوهریة للدولة-ج

1974دیسمبر 14أشارت الجمعیة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاریخ وقد

والخاص بتعریف العدوان إلى أن هذه الحقوق تشمل سیادة الدولة وسلامتها الإقلیمیة 
:واستقلالها أو غیر ذلك مما یتعارض مع أهداف المیثاق وهذه الحقوق هي

.حق سلامة الإقلیم-
.حق الاستقلال السیاسي-
.)2(حق تقریر المصیر-

53مرجع سابق، صأركان جریمة  العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بدر الدین محمد شبل،(1)
.53المرجع نفسه، صبدر الدین محمد شبل، ) 2(
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حیث یقتضي الدفاع الشرعي أن المدافع لا یستطیع رد الاعتداء بغیر الفعل الذي 
ارتكبه فیكون الفرد والدولة في حالة دفاع شرعي إن لم یكن لدى أي منهما وسیلة أخرى غیر 

إثر ) ویبستر(وزیر الخارجیة الأمریكیةمذكرةاللجوء إلى الدفاع لرد الاعتداء، إذ لم نجد أن 
الضرورة لرد : حادثه الكارولین قد حصرت شروط الدفاع الشرعي في شرطین اثنین هما

.العدوان وتناسبه مع مقداره
:ینصرف شرط اللزوم إلى كیفیة الدفاع وهو بدوره یستلزم توافر ثلاثة شروط: اللزوم-1
.أن یكون الوسیلة الوحیدة لصد العدوان-
.أن یوجه لمصدر الخطر-
.أن یكون ذا صفة مؤقتة-
ینصرف شرط التناسب إلى كمیة الدفاع ویعني أن تكون الوسیلة المستخدمة : التناسب-2

متناسبة من حیث جسامتها مع وسیلة العدوان، ومعیار التناسب موضوعي قوامه مسلك 
.)1(الشخص المعتاد إذ وضع في نفس الظروف المحیطة بالمدافع

ردت على هذا الدفع بأن الركن الشرعي للجرائم ضد السلام یعد مستقرا حیث أن المحكمة
في القانون الدولي العام، واستندت المحكمة في ذلك إلى مواثیق واتفاقیات دولیة، وخاصة 

.)2(1924وبروتوكول جنیف سنة 1928میثاق بریان كیلوج سنة 
یتضمن قواعد تجریم تسري وعلیه نجد أن نظام روما الأساسي أكد على هذا المبدأ الذي

.على الأشخاص
الركن الدولي لجریمة العدوان: الفرع الثاني

یقصد بالركن الدولي في جریمة حرب الاعتداء وجوب وقوع فعل العدوان باسم دولة أو 
أي وقوع فعل العدوان من دولة بطریق مباشر أو (على خطتها أو برضاهاو بناءعدة دول، أ

.54مرجع سابق، صأركان جریمة  العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،بدر الدین محمد شبل،) 1(
.247محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص) 2(



لعدوانماهیة جریمة  ا:                                                                                   الفصل الأول

66

بحیث على إقلیم أو قوات أو سفن أو طائرات دولة أخرى أو عدة دول أخرى، ) غیر مباشر
.)1(كان القول بأن هذه الجریمة قد أنشأت علاقة دولیة محرمة

فعل یمس مصالح وقیم المجتمع إذ یشترط لتحقیق صفة الدولیة في الجریمة أن یكون ال
فتحقق الركن الدولي في . في الدولةعلى خطة مرسومة وتصدر من كبار المسؤولین بناء

الجریمة الدولیة إذا كانت هذه الجریمة تمس مصالح المجتمع الدولي أو مرافقه الحیویة، وإذا 
الجریمة إلى دولة أخرى مرتكبوإلى أكثر من دولة أو إذا هرب بجنایتهمكان الجناة ینتمون 

أشخاص یتمتعون بالحمایة غیر التي ارتكبت فیها الجریمة أو إذا وقعت الجریمة على 
.)2(الدولیة

دولة أو طلب على معیار دولیة الجرائم وقوعها بناءحیث یرى جانب من الفقه بأن 
.تشجیعها أو برضاها مع المساس بالمصالح الدولیة المحمیة بقواعد القانون الدولي
الجرائم یعود وهذا الرأي من الفقه ینتقده جانب آخر من الفقهاء ویرون أن معیار دولیة 

بالدرجة الأولى إلى انطواء الفعل على المساس بالمصالح الدولیة الأساسیة مع ورود تجریمه 
.)3(وبیان أرمانه والعقاب علیه أو الحث على العقاب في القانون الدولي الجنائي

ع بتشجیع دولته أو رضاها أو فالجرائم التي یرتكبها الفرد لحساب دولته فهي إما أن تق
على ذلك لا تعتبر جریمة وبناء. الجرائم ضد السلامطبیعتها ومن هذه الجرائم، على بناء

حرب الاعتداء قائمة ولا تعتبر جریمة دولیة إذا تخلف ركنها الدولي، وإن كان یمكن البحث 
فیما إذا كانت أفعال العدوان هذه تعتبر جریمة داخلیة وتدخل ضمن الأفعال التي یجرمها 

.حسب الأحوالقانون العقوبات الداخلي مثل جرائم أمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل 

.61علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)1(
.76مرجع سابق، صوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،أركان جریمة  العدبدر الدین محمد شبل، ) 2(
.77بدر الدین محمد شبل، المرجع نفسه، ص) 3(
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فجریمة الحرب العدوانیة لا تعد قائمة وذلك لتخلف ركنها الدولي ولا تقع في الأحوال 
:التالیة
جمع ضابط عظیم أو موظف مدني مجموعة من الجند دون إذن السلطات المعنیة في -1

الدولة وقیامه بأي عمل عدواني ضد دولة أجنبیة یكون من شأنه تعریض الدولة لخطر 
.أو نشوبها بالفعلالحرب
القوات المسلحة لدولة معینة مع أفراد أو مجموعات من الأفراد یكونون شركة أو اشتباك-2

.هیئة أو جمعیة
.مهاجمة سفن القراصنة لدولة معینة أو العكس-3
الحرب الأهلیة التي تقوم بین الثوار من رعایا الدولة وقوات الحكومة الشرعیة وكذلك -4

تشنه دولة تابعة ضد دولة متبوعة أو الاشتباكات الملحة التي تحدث بین العدوان الذي
.)1(الولایات التي تكون فیما بینها اتحادا فدرالیا

وعلى العكس من ذلك یعتبر الاشتباك المسلح بین دول تكون اتحادا شخصیا مكونا -5
ام دولي كالانتداب لجریمة الحرب العدوانیة، وكذلك الاشتباك بین دولتین تخضع إحداها لنظ

.أو الوصایة وتكون الثانیة حرة ذات سیادة، كالدولة المنتدبة التي تتولى الوصایة
تتمیز عن الجریمة الداخلیة فیتعین ) جریمة العدوان(كون بصدد جریمة دولیةوعلیه حتى ن

والذي یتمثل في انتهاك أو المساس بالمصلحة الدولیة ) الركن الدولي( توافر العنصر الدولي
.)2(محل الحمایة الجنائیة للقانون الدولي الجنائي

ل إذن فلا یشترط الركن الدولي أن تكون الدولة أو الدول المعتدیة والدولة أو الدو 
.المعتدى علیها ذات سیادة كاملة

.722محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)1(
.62علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص(2)
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الركن المعنوي لجریمة العدوان: الفرع الثالث
:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه30لقد نصت المادة 

على غیر ذلك، لا یسأل الشخص جنائیا عن ارتكاب جریمة تدخل في ما لم ینص-1
اختصاص المحكمة ولا یكون عرضه للعقاب على هذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان 

.المادیة مع توافر القصد والعلم
:لأغراض هذه المادة یتوافر القصد لدى الشخص عندما-2
.ارتكاب هذا السلوكیتعمد هذا الشخص فیما یتعلق بسلوكه -أ

یتعمد هذا الشخص فیما یتعلق بالنتیجة التسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنها ستحدث -ب
)1(.في إطار المسار العادي للأحداث

یتمثل الركن المعنوي لجریمة العدوان في القصد الجنائي، فلا قیام لجریمة العدوان حیث
إذ یعرف القصد الجنائي على أنه علم )2(.عدوانإلا إذا توافر لدى الدولة المعتدیة نیة ال

لإحداثها، وینصرف هذا التعریف إرادتهالجاني بكافة العناصر المكونة للجریمة وانصراف 
إلى جانب الصورة الثانیة للقصد الجنائي المتمثلة ما یسمى بالقصد المباشر أو الأصیلإلى 

ویرتضیهافي القصد الاحتمالي والتي ینصرف فیها علم الجاني إلى إمكان تحقیق النتیجة 
.)3(فهو لا یسعى إلى تحقیقها من البدایة لكنه لا یمانع في ذلك

ئیة الدولیة لكون جریمة العدوان من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنافنظرا 
من النظام الموضحة أعلاه 30بموجب المادة الخامسة من النظام الأساسي، فإنه وفقا للمادة 

.)4(یتضح أنها من الجرائم العمدیة
یصح أن تقصد بناء ) العدوان(داء إلى أن جریمة إثارة حرب الاعتالإشارةكما تجدر 

أن مرتكب فعل الإثارة الذي یسقط طائرة مملوكة عملا على القصد الاحتمالي، فقد یحصل 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة30المادة (1)
.719محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)2(
.72مرجع سابق، صأركان جریمة  العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،بدر الدین محمد شبل، )3(
.527أحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)4(
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لدولة أخرى یتوقع أن فعله قد یثیر الحرب ولكنه إن كان لا یرید هذه النتیجة إلا أنه یرتضیها 
.)1(إن حصلت

فعل -وبالتالي فإن الجاني في جریمة العدوان یجب أن یعلم بأن ما یأتیه من سلوك
ولة معینة أو یمس سیادتها أو استقلالها، أو من شأنه أن یمس سلامة أراضي د-العدوان

یضر بسلامة وأمن شعبها أو النیل من هذه الدولة بأیة صورة أخرى، وأن یعلم كذلك بأن 
هذا ناتیسلوكه هذه مجرم ومعاقب علیه، كذلك یجلب أن تتوافر لدیه الإرادة اللازمة لإ

،)2(السلوك
یشیر إلى إدراك الشخص " العلم"على لفظ )3(في فقرتها الثانیة 30فقد نصت المادة 

نتائج في المسار العادي للأحداث إذ یجب أن یعلم مرتكب استحدثتتوجد ظروف أو .بأنه 
وعمله بأن الجني علیه یتمتع بحمایة ,الجریمة بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح 

.)4(القانون الدولي في الجرائم التي تتطلب ذلك
قیام الشخص ما بارتكاب فعل غیر مشروع بسبب للحكم بوجود جریمة دولیةفلا یكفي 

إحداث نتیجة إجرامیة ،وإنما یجب فضلا عن ذلك أن یكون هذا الفعل صادر عن إرادة 
.  )5(قصدت الإضرار بالمصالح التي یحمیها القانون الدولي الجنائي

د الجنائي تتمثل في فقد یتخذ الركن المعنوي للجریمة صورة أقل جسامة من القص
الخطأ غیر العمدي الذي تنصرف فیه إرادة الجاني إلى الفعل دون النتیجة ولكن هناك 
اختلاف بشأن جریمة العدوان، فأنصار الاتجاه الأول ذهبوا إلى أن الجرائم الدولیة ترتكب 

ما أنصار الاتجاه الثاني أأنه من الصعب قیام جریمة العدوان بخطأ ندائما عمدا حیث یرو 

.284المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص بدمحمد ع)1(
.527أحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)2(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2الفقرة 30المادة (3)
.78،79، ص2013جمال ونوقي، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، دار هومة، الجزائر، (4)
92عبد االله عبد سلطان، مرجع سابق، ص(5)
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ذهبوا إلى القول بأن الجریمة الدولیة یمكن أن ترتكب بطریق الخطأ، إذ یمكن لجریمة العدوان 
.)1(اعتداءحرب أن تقع بسبب خطأ غیر عمد كأن یتسبب الإهمال في إثارة

ن أما بالنسبة لي كباحثة فأنا أرجح الرأي الأول لأنه وفي تطرقنا لتعریف جریمة العدوا
فلیس من المنطقي ارتكاب خطأ غیر التخطیطبفي شقها القانوني هي نزاع مسلح ویكون

.عمدي في فعل مخطط له كالهجوم ورمي القنابل
إذن یتعین أن یكون العمل العدواني الذي ارتكب باسم الدولة ضد دولة أخرى قد أتته 

أو الإقلیمیةإرادیا وبنیة إنهاء العلاقات السلمیة والاعتداء أي بقصد المساس بالسلامة 
السیاسي للدولة المعتدى علیها، مع علم الدولة المعتدیة بأن القانون الدولي الاستقلال

.)2(ویعاقب علیهالجنائي یحرمه 
أو الإقلیمیةفإرادة الجاني یجب أن تتجه إلى فعل العدوان ذاته أي أن المساس بالسیادة 

.إنهاء العلاقة السلمیة
ینتفي القصد، مثال ذلك إرسال الدولة قواتها المسلحة الإرادةفإذا لم تتوافر هذه 

الهیئات الدولیة مثل قوات على طلب استتباب الأمن الدولي وذلك بناءفي تدابیرللاشتراك
الطوارئ الدولیة، حتى ولو قامت تلك القوات في حدود مهمتها باشتباكات مع القوات 

وكذلك 1956المسلحة للدول الأخرى كما حدث في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر سنة 
.)3(2000عن جنوب لبنان سنة الإسرائیليالجیش انحدارعقب 

1/3314عریف الأمم المتحدة للعدوان الصادر بالقرار رقم من ت5وقد أقرت المادة 

هذا المعنى فقد نصت على أنه رد لا یصلح تبریرا للعدوان أي اعتبار مهما كان 1974لسنة 
غیر ذلك، ولا یترتب علیه الاعتراف بأیة مكاسب باعثه سیاسیا أو اقتصادیا أو عسكریا أو

.)4(إقلیمیة أو أیة مزایا من نوع آخر

.329صمرجع سابق،الغني،محمد عبد المنعم عبد(1)
. 358صمحمد محمود خلف، مرجع سابق،(2)
.58ص مرجع سابق،علي عبد القادر القهوجي،(3)
.من میثاق الأمم المتحدة5المادة (4)
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من حكم تحریرهام بزعم 798تطبیقا لذلك تعتبر الحملة الفرنسیة على مصر سنة 
.الممالیك من قبیل الحرب العدوانیة

1923الیونانیة واحتلالها سنة '' كورفوا''وكذلك ما قامت به إیطالیا من ضرب جزیرة 

)1(.وذلك فظا لنزاع بینها وبین الیونان

لقصد الجنائي صورة القصد العدواني بعلم الجاني وعلیه فإنه في جریمة العدوان یتخذ ا
.بأن تصرفه یمس السلامة الإقلیمیة وانتهاك القانون الدولي

.720محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)1(
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: الفصل الأولخلاصة

ظهرت فكرة تعریف جریمة بظهور فكرة إنشاء محكمة دولیة دائمة في فترة التسعینیات
إدماجها في النظام الأساسي للمحكمةهناك حرب من النقاشات بین مؤیدي كانت فالعدوان، 

وانتهت هذه الحرب بإدماج ، غیر واقعیة من أجل خدمةوبین الرافضین وذلك وفقا لحجج
جریمة العدوان دون الوصول إلى اتفاق حول تعریفها والذي لا یزال یثیر حساسیة الدول في 

لتها بعض الهیئات القانونیة والسیاسیة الدولیة والتأجیل بذالجة، وهذا رغم كل الجهود التيمع
لدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة  بالنظر فیها لأجل بعید، ورغم عدم وجود مبرر 

، وهذا على ئهلهذا التأجیل بل تدخل فیه اعتبارات سیاسیة مرتبطة بمواقف ومصالح أعضا
م بعدها جمعیة التحضیریة للمحكمة الجنائیة ثأمل الوصول إلى نتیجة مما جعل اللجنة

ف مناسب توافق علیه الدول أو على الأغلبیة یدول الأطراف للعمل على الوصول إلى تعر ال
حیث قدم المؤتمر الاستعراضي الذي .ستحالة وضع تعریف موحد لهلاذلك ،المطلقة لها

العقبات دون تحقیق ذلك سنوات من دخول النظام الأساسي حیز النفاد نتیجة 7قد بعد نعی
نظام الأساسي للمحكمة الفي مؤتمر روما وغیاب تحدید أركان في جریمة العدوان في 

نظام الأساسي والذي الووجود النص الانتقالي في . الجنائیة الدولیة وكذا وثیقة أركان الجرائم
یل تفصوالذي یقتضي2010جوان 10ریخ مؤتمر الاستعراضي بكمبالا بتاالتم تجاوزه في 

ة من خلال اكتمال دأ الشرعیومن تم تحدید كیانها القانوني  وفقا لمب،أركان جریمة العدوان
.تجریم جریمة العدوان والمعاقبة علیهالجمیع الجوانب 



:الفصل الثاني

المسؤولیة الدولیة عن 
جریمة العدوان
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یمكننا تعریف المسؤولیة الدولیة على أنها تلك المسؤولیة التي تترتب قبل شخص من 
أشخاص القانون الدولي جراء قیامه بفعل غیر مشروع دولیا من شأنه إحداث ضرر بشخص 

بالتعویض عن هذا الضرر شریطة أن یكون الفعل المنسوب التزاماآخر، مما یحمل الأول 
.إلى الشخص الأول، ومن بین هذه الأفعال الغیر مشروعة نذكر جریمة العدوان

وبالنسبة للمسؤولیة الدولیة الجنائیة  عن ارتكاب جریمة العدوان یمكن القول أن 
ن العدوابتعریفالجمعیة مجلس الأمن هو الجهة المختصة طبقا لمیثاق الأمم المتحدة ولقرار

تكییف طبیعة الفعل الذي وقع، فإذا قرر مجلس الأمن أن الأفعال التي صدرت عن الدولة و 
.تشكل عملا عدوانیا فإن الدولة تكون مسؤولة دولیا عن هذه الأعمال العدوانیة

: حیث یترتب على ارتكاب جریمة العدوان نوعان من المسؤولیة  الدولیة هما
.لجنائیة  والمسؤولیة المدنیةالمسؤولیة ا

هل أن الدولة : لكن الإشكال المطروح والذي اختلف فیه فقهاء القانون الدولي هو
المعتدیة تكون مسؤولة جنائیا؟ أم أن الأفراد وحدهم یتحملون هذه المسؤولیة الجنائیة؟

اء القانون نجد أن موضوع المسؤولیة الدولیة الجزائیة للدولة أثار جدلا واسعا بین فقه
.عن ارتكاب جریمة العدوانالدولیةالدولي فیما یخص طبیعة المسؤولیة

ومنه ومما سبق یمكننا القول بأن المسؤولیة المترتبة على الدولة المعتدیة ذات طبیعة 
.مدنیة، في حین تتقرر المسؤولیة الجنائیة للفرد الطبیعي الذي قام باقتراف فعل العدوان

:إلیه من خلال هذا الفصل، حیث سنتناول فيوهذا ما سنتطرق 

.المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن جریمة العدوان: المبحث الأول

.المسؤولیة الدولیة المدنیة عن جریمة العدوان: المبحث الثاني



المسؤولیة الدولیة عن جریمة العدوان:                                              لفصل الثانيا

75

المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن جریمة العدوان: المبحث الأول

لاقة القانونیة التي تنشأ بین أكثر من طرفتعتبر المسؤولیة الجنائیة بصفة عامة الع
وهي بمثابة الوسیلة القانونیة التي تحدد الشخص المخالف الذي انتهك القانون وتفرض 

.عقابه

وبالبحث في قواعد المسؤولیة یمكننا تحدید الشخص المخالف، ورغم ما واجه الفقه 
الأصل هو المسؤولیة الجنائیة الدولي من صعوبات لإقرار مسؤولیة الدول إلا أنه ثبت أن 

.)1(الفردیة

ل فالمسؤولیة الجنائیة الدولیة تقع على الفرد الطبیعي جراء تصرف أو مخالفة تشك
ارتكبها بوصفة ممثل دولة أو قائدا في ذلك العمل أو منفذا أو -جریمة عدوانجریمة دولیة ك

.شریكا

ن في ارتكاب جریمة العدوان المسؤولیة یتحمل الأفراد الطبیعیون المتسببو حیث 
، وقد كرست المعاهدات الدولیة الوحید لهذه المسؤولیةالسبب وبالتالي هوالجنائیة الدولیة 

من اتفاقیة جنیف الرابعة 29مبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة ومثال ذلك ما ورد في نص المادة 
.)2(1949لعام 

في هذا المبحث المسؤولیة الجنائیة عن جریمة العدوان وتتمثل في تطرقحیث سن
:وذلك من خلال تقسیم هذا المبحث كالتاليالأفرادمسؤولیة 

الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة عن جریمة العدوان:المطلب الأول

دار تختص بها،التيالمحكمة الجنائیة الدولیة والنظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات والجرائم خالد مصطفى فهمي،)1(
.105ص،2011مصر،الفكر الجامعي،

أطروحة مقدمة من أجل الحصول على سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنها،نوارة بومعزة،)2(
جامعة عبد الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم ،الإنسانتخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق شهادة الدكتوراه،
.2016بجایة،الرحمن  میرة،



المسؤولیة الدولیة عن جریمة العدوان:                                              لفصل الثانيا

76

تحریك (ئیة عن جریمة العدوانالأحكام الإجرائیة للمسؤولیة الدولیة الجنا: المطلب الثاني
.)الدعوى

الأحكام الموضوعیة للمسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة عن جریمة :المطلب الأول
.العدوان

یعتبر مبدأ المسؤولیة الفردیة في التشریعات الجنائیة الوطنیة أمرا شائعا منذ القدم
حیث لا یعترف بتوافر مسؤولیة جنائیة بدون خطأ، لذلك فالمسؤولیة تبنى على أساس 

مع النتیجة، وهذا المبدأ أخد به شخصي ولیس موضوعي ویجب أن تتوافر علاقة سببیة
وهذا )1()30نص المادة (القانون الدولي الجنائي ونجد ذلك في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 

:خلال هذا المطلب حیث سنتناول فيما سنتطرق إلیه من 

.مسؤولیة الرؤساء والقادة العسكریین: الفرع الأول

.مسؤولیة المرؤوسین عن تنفیذ أوامر الرؤساء والقادة  العسكریین: الفرع الثاني

.موانع المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن ارتكاب جریمة العدوان: الفرع الثالث

.و القادة العسكریینمسؤولیة الرؤساء: الفرع الأول

للرؤساء والقادة العسكریین قدر من السلطة التي تمكنهم من أداء وظائفهم وتمثیل 
الدولة على أحسن وجه، فلهم إصدار أوامر إلى من یتبعونهم من الأعوان ولا یحد من 
سلطاتهم إلا القانون الذي یخضعون له، فإذا ما خالفوه بصفة جسیمة كانوا عرضة للمساءلة 

اء بصفتهم الشخصیة أو بصفتهم رؤساء على المرؤوسین التابعین لهم والملزمین تجاههم سو 
.)2(بالطاعة

.201نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)1(
عبد الرحمان جودر، كارد ندیر، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد وعن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، قانون )2(

.89، ص2013عبد الرحمان میرة، بجایة،جامعةحقوق الإنسان،تخصص القانون الدولي الإنساني و عام،
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.مسؤولیة رؤساء الدول: أولا

یز محاكمة رؤساء الدول والمسؤولین تجالقاعدة الأساسیة للقانون الدولي الجنائي
.ومنها جریمة العدوان)1(الرسمیین كأفراد عن الجرائم التي ترتكب

أن ارتكاب الفاعل جنایة دولیة «وقد جاء في المبدأ الثالث من مبادئ نورمبرغ
.»ولیة الجنائیة في القانون الدوليبوصفه رئیسا للدولة أو حاكما لا یخلصه من المسؤ 

حیث أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لروما على المسؤولیة الجنائیة 
دة عن الجرائم التي یرتكبونها أو یرتكبها المرؤوسون الخاضعون الفردیة لرؤساء الدول والقا

من النظام الأساسي، والتي حاولت أن تشمل 28لسیطرتهم  وإمرتهم، وهو ما ورد في المادة 
.)2(جمیع الحالات الممكنة من العلاقات بین القادة والرؤساء والمرؤوسین

أو أحد حكامها فلا یجوز له الدفع وعلیه إذا كان مرتكب جریمة العدوان رئیسا للدولة
من لائحة نورمبرغ 58بانتقاء مسؤولیته لتمتعه بالحصانة بوصفه حاكما،  فقد قررت المادة 

أن قواعد القانون الدولي التي تحمي ممثلي الدولة في ظروف معینة، لا «في هذا الصدد 
یمكن أن تنطبق على الأفعال التي تعتبر جنائیة في القانون الدولي، ولا یستطیع مرتكبو هذه 

.)3(الأفعال التمسك بصفتهم الرسمیة لتجنب المحاكمة والعقاب

یسأل : ة الرئیس والمرؤوس أنهوفیما یتصل بعلاق2فقرة 28فقد جاء في نص المادة 
الرئیس جنائیا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسین 
یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیین نتیجة لعدم ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین 

:ممارسة سلیمة

.185، ص2009دار هومة الجزائر،أحمد بشارة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد،)1(
.186احمد بشار موسى، المرجع نفسه، ص)2(
.299عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص)3(
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بوضوح أن مرؤوسیه إذا كان الرئیس قد أعلم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین -أ
.یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا هذه الجرائم

.إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس-ب

إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع -ج
.)1(ى السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاةارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة عل

وقد تجدر الإشارة في إطار المسؤولیة الجنائیة للرئیس عن جرائم مرؤوسیه كلما 
ارتفعت صفة الرئیس كلما كان افتراض هذه المسؤولیة الجنائیة عن جرائم مرؤوسیه صحیحا 

لحكم السائد في الدول ومتفقا مع المنطق السلیم والقانون، لاسیما في الأنظمة الشمولیة كا
العربیة التي تتجمع في شخص رئیس الدولة وهذا بدوره یجعل قرینة العلم عن قیام مرؤوسیه 

.)2(بارتكاب هذا الجرائم قائمة في حقه

:مسؤولیة القادة والرؤساء العسكریین: ثانیا

ته باعتبار القائد أو الرئیس العسكري شخصا طبیعیا فإنه مسؤول عن تصرفاته وسلوكا
.)3(التي تثیر مسؤولیة الأفراد25الإجرامیة أمام المحكمة الجنائیة وتسري في مواجهته المادة 

من النظام الأساسي على أن القائد أو الرئیس 20من المادة 1فقد نصت الفقرة 
:العسكري مسؤول مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة

یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة -1
جنائیة عن  الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والمرتكبة من جانب قوات تخضع 

. أو تخضع لسلطته وسیطرته على ممارسة سلیمةةإمرته وسیطرته  الفعلی-2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة28المادة )1(
.203مرجع سابق، منتصر سعید حمودة،)2(
.90عبد الرحمان جودر، كارد ندیر،  مرجع سابق، ص)3(
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الشخص قد علم أو یفترض أن یكون قد علم بسبب ا كان دللك القائد العسكري أو ذإ-أ
.الظروف السائدة في دلك الحین بأن القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب هده الجرائم

ا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود ذإ–ب 
لى السلطات المختصة للتحقیق سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسالة ع

.)1(والمقاضاة
من نص المادة نجدها أنها تعتبر القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال 
القائد العسكري مسؤولا  مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

.الجنائیة بما فیها جریمة العدوان
بشكل مباشر على جریمة العدوان التي یرتكبها غالبا حیث نجد أن هذه الفقرة تنطبق 

قادة الجیش العسكري، بالإضافة إلى القائمین بأعمال قادة الجیش حیث أن الأوامر تصدر 
عن هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى أن المعلومات تصل إلى القادة أولا بأول عن القوات 

.)2(التي تخضع لإمرتهم
لمحكمة الجنائیة الدولیة أن یكون القائد العسكري أو فقد اشترط النظام الأساسي ل

الشخص على علم أو یفترض أن یكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحین، أي 
أن القوات التابعة له ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم أو أنه لم یتخذ جمیع 

و قمع ارتكاب هذه الجریمة أو لعرض التدابیر اللازمة والمعقولة  في حدود سلطته لمنع أ
.)3(المسألة على السلطة المختصة للتحقیق والمقاضاة

من الممارسات غیر السلیمة من جانب القائد 28من نص المادة 1كذلك نجد في الفقرة -
مسؤولا عن ارتكاب الجریمة عندما ) أي هذه الفقرة(العسكري المسیطر على القوات اعتبرته 

د جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه لم یتخذ القائ
الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة لمقاضاتهم لذلك فإن القائد العسكري، أو 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-1فقرة -28المادة )1(
.209نایف حامد العلمیات، مرجع سابق، ص)2(
.201نوارة بومعزة نوارة، سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنه، مرجع سابق، )3(
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من ینوب عن القائد العسكري  یكون مسؤولا في حال ارتكاب جریمة العدوان عندما لم یتخذ 
نوب عنه التدابیر اللازمة والمعقولة لمنع قواته وقمعهم من ارتكاب القائد العسكري أو من ی

.)1(جریمة العدوان
یلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یأخذ بالحصانة التي یتمتع 

.بها العسكریون كسبب لنفي المسؤولیة الجنائیة الدولیة عما یرتكبوه
لیة الجنائیة الفردیة للقائد أو الرئیس عن الجرائم وبطبیعة الحال فإن مفهوم المسؤو 

التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة تحكمها مجموعة من القواعد الأساسیة 
التي فصلت قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة25فالمجموعة الأولى وردت في المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 28والمجموعة الثانیة من القواعد فقد تضمنتها المادة 
.)2(الدولیة

وعلیه حتى تتحقق المسؤولیة یجب وجود قائد عسكري أو رئیس أو من یقوم بعملیة 
فعلیا بالإضافة إلى  وقوع جریمة العدوان، كذلك وجود قوات تخضع لقیادة هذا القائد 

فإنه یجب أن یكون هناك العسكري أو الرئیس الذي أسند إلیها ارتكاب الجریمة، وعلیه 
.)3(خضوع لسلطة وسیطرة الرئیس أو القائد العسكري

أوامر الرؤساء و القادة العسكریینمسؤولیة المرؤوسین عن تنفیذ: الفرع الثاني
على أن أوامر -صراحة–من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة) 33(نصت المادة 

الرؤساء أو القادة العسكریین لیست سببا لإباحة الجریمة التي یرتكبها أحد الأشخاص
وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة فلا یجوز لأحدهم الاعتذار بأنه كان ینفذ أمر رئیسه 

.)4(وأمر قائد عسكري

.209نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)1(
.197احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)2(
.210نایف حمدا العلیمات، مرجع سابق، ص)3(
.174ص،عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق)4(
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لمنظور المحكمة الجنائیة الدولیة لن وبالتالي فالقاعدة العامة أن تنفیذ أمر الرئیس وفقا 
.)1(یكون سببا لإباحة الجرائم أو مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة

على إقلیم أي دولة لا یمكن أن یدفعوا المسؤولیة الجنائیة –العدوان –فالجنود الذین نفذوا -
.ضدهم بأنهم كانوا ینفذون أوامر الرؤساء والقادة العسكریین

من محكمة نورمبرغ الدولیة العسكریة، نصت على عدم 8كما نجد أیضا أن المادة -
الاعتداد بأوامر الرؤساء كسبب أو عذر للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة، لذلك عندما نرى أن 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 33المشرع الدولي نص صراحة في المادة 
ء والقادة العسكریین لیست مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة كان على أن أوامر الرؤسا

.محقا
المنعقد ) لندن(لقد ثار التساؤل عن القیمة القانونیة لأمر الرئیس وذلك في مؤتمر و 

م بین مندوبي الولایات المتحدة الأمریكیة1945في السادس والعشرون من یونیو سنة 
والإتحاد السوفیاتي، وفرنسا ذلك عندما تصدوا للبحث في تنفیذ ما اتفق علیه في مؤتمر 

.بشأن محاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة1943عام ) موسكو(
وكانت الآراء متفقة أثناء المناقشات بشأن عدم اعتبار أمر الرئیس عذرا معفیا من 

بة، وساعد نظام محكمة نورمبورغ على ذلك، حیث المسؤولیة ولكنه فقط سببا مخففا للعقو 
فجعلتها عاملا مخففا لا یعفى ) إطاعة أوامر الرؤساء(من لائحة نورمبرغ8دة لمااأزلت

.)2(المدعى علیهم من المسؤولیة
الأمر یختلف عن القانون الجنائي الوطني كون أن القانون الدولي الجنائي یقتصر 

وامر العسكریة باعتبار أن لهذه الأوامر الأالكلام عن الدفع بطاعة أمر الرئیس الأعلى على 
وعصیان طابع ممیز ویقتضي التنفیذ الفوري وعدم التردد وإلا ترتب عن الأمر فوضى

.195أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)1(
.406محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)2(
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احة بعدم اعتبار أوامر الرئیس أو القادة العسكریین مانعا من موانع ، بحیث تقدر صر )1(وتمرد
المسؤولیة الجنائیة، فلا یجوز على الأشخاص المتهمین أمام المحكمة تبریر ارتكابهم 

.)2(للجریمة المنسوبة إلیهم بأنها كانت في سیاق إطاعة أوامر عسكریین أو مدنیین
اهرة تشترط فقط في جریمة العدوان وجرائم الحرب وتجدر الإشارة إلا أن عدم المشروعیة الظ

:دون أن یشمل جرائم ضد الإنسانیة أو جریمة الإبادة الجماعیة وتتمثل هذه الحالة في
إن الشخص الجاني لم یدرك أن الفعل الذي اقترفه یعد غیر مشروع ذلك لأنه لیس من 

.)3(السهل إدراكه بصفة ظاهریة
للأفرادالدولیة المسؤولیة  الجنائیةمبادئ :الفرع الثالث 

لأوامر الرؤساء ذات الطابع الإجراميالانصیاعرفض : أولا
أثارت مسألة إطاعة الأوامر في القانون الدولي جدلا كبیرا منذ الحرب العالمیة الأولى 

باریس إذ تمت مناقشتها في العدید  من المؤتمرات الدولیة مثل مؤتمر السلام الذي انعقد في 
والذي اعتبر إنه من اختصاص المحكمة أن تقرر ما إذا كان التذرع بحجة الأوامر 1919

.)4(العلیا یعفي الشخص المتهم من المسؤولیة
تاریخ اتفاقیة لندن التي بموجبها أنشئت محكمة نورمبرغ 1945وبقي الأمر إلى غایة 

ون المتهم تصرف طبقا لأوامر ك«على أنه 8الدولیة والتي نصت بكل صراحة في المادة 
.»حكومته أو رئیسه لا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة 

وفي الوقت الحاضر ثمة اتفاق أو إجماع في الفقه الدولي العام على رفض الفكرة 
القائلة بأن إطاعة الأوامر العلیا تعتبر سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع المسؤولیة 

.الجنائیة

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان شویة، حنان شیحا،ونیسةأ)1(
.9، ص- میرة–جامعة عبد الرحمان فرع قانون عام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.49صمرجع سابق،عفرون محمد أعمر، كوسیلة  بن حاسین، )2(
.49أعمر، المرجع نفسه، صكوسیلة  بن حاسین، عفرون محند)3(
.211احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)4(



المسؤولیة الدولیة عن جریمة العدوان:                                              لفصل الثانيا

83

لائحة انضباط للقوات المسلحة تكرس بشكل صریح 1966أصدرت فرنسا عام فقد
.لمرؤوسین في رفض الأوامر العلیااحق واجب

فالموقعین الرئیسیین على اتفاقیات جنیف الأربعة والبروتوكولین الإضافیین قد رفضوا 
المسؤولیة الجنائیة إطاعة القادة والرؤساء المخالفة للقانون الدولي الإنساني، وعلیه إن مبدأ

الفردیة للمرؤوس في تنفیذ الأمر الإجرامي أصبح مبدأ في بعض التشریعات الداخلیة 
.)1(للدول
نزع الحصانة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة: ثانیا

أنشأت المحاكم الجنائیة الدولیة من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من المسؤولیة 
المحكمة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا ورواندا وسیرالیون،ومثلت هذه الجنائیة والعقاب، مثل 

المحاكم تجسیدا فعلیا للاستثناء من مبدأ الحصانة على المستویین النظري والتطبیقي علاوة 
من نظام الأساسي 2/ 07على احتوائها نصوصا صریحة باستبعاد الحصانة المادة 

من النظام الأساسي 2/ 06سي لرواندا والمادة من النظام الأسا2/ 06لیوغسلافیا المادة 
، عكس محتواها  موقف لجنة القانون الدولي في تعلیقها على نص )2(لمحكمة سیرالیون

.من مشروع الجرائم المخلة بسلم وأمن البشریة)3(07المادة 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لرواندا من خلال الحكم 2/ 6كما طبقت المادة -

حیث أدین رئیس الوزراء جان كمبندا الذي تولى منصبه 1998سبتمبر 4ادر بتاریخ الص
.جویلیة بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة 17أفریل إلى 8ما بین 

من نظام الأساسي لمحكمة سیرالیون في قضیة الرئیس اللیبیري 6/2كما طبقت المادة
لائحة تهم تضمنت 2003مارس 7في قضیة أصدرت المحكمة في ) شارل تایلور(الأسبق 

لتنخفض إلى تهمة تتعلق بارتكاب جرائم ضد 2006مارس 16تهمة، عدلت في 17
.214احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)1(
.216احمد بشارة موسى، المرجع نفسه، ص)2(
تضمنت انه لا یعفي المنصب الرسمي للمتهم، سواء رئیس للدولة أو الحكومة أو مسئولا من المسؤولیة الجنائیة أو )3(

".یخفف من العقوبة
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2006الإنسانیة وحرب ومخالفات خطیرة للقانون الدولي الإنساني وألقي القبض علیه في 
.)1(من طرف الأمن النیجیري وتمت محاكمته

لا شيء في هذه اللائحة یدفع : ى أنهفي الفقرة الثالثة عل11في حین نصت المادة 
إلى الاعتقاد أن رئیس الدولة یتمتع بحصانات أمام محكمة ذات طابع عالمي أو جهوي، كما 
أن هذه الحصانة لا یمكن أن ترتب آثارها أمام محكمة ذات اختصاص عالمي أوجهوي، كما 

التي تقع تحت طائلة تجمد آثار هذه الحصانة إذا تعلق الأمر بتطبیق قواعد تحكم الجرائم 
، أو إذا تعلق الأمر بالالتزامات المقررة ) من نفس المادة" ج"الفقرة الثانیة (القانون الدولي  

.في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة 

.من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة28على ضوء المادة 

تعتبر الركیزة القانونیة الوحیدة فیما یخص مسألة تتعلق بالحصانة الجنائیة لرئیس 
.)2(إقامة مسؤولیته لارتكاب جرائم في حق المجتمع الدولي وضد البشریةبهدفالدولة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة على أنه یطبق هذا 27فقد نصت المادة 
الأشخاص بصورة متساویة دون تمییز بسبب الصفة وبوجه النظام الأساسي على جمیع 

خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة 
أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة

أو القواعد الإجرائیة الحصانة ة، لا تحول كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوب
.)3(الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص

.217-216احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)1(
.168، ص2006الجزائر،دار الهدى،الدولة،، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیسحسینة  بلخیري)2(
مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستر یغي، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،وداد محزم سا)3(

ري، قسنطینة في القانون العام فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتو 
.111، ص2006-2007
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:وتعتمد المحكمة الجنائیة الدولیة على مبدأین في مجال تقریرها للمسؤولیة الدولیة

.متعلق بمساواة الأشخاص أمام المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي یتمتعون بها: ولالأ

أن الحصانات والقواعد الإجرائیة المقررة في القوانین الوطنیة أو الدولیة لا تحول دون : الثاني
.)1(انعقاد واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة ذلك الشخص

ولقد جاء مبدأ استبعاد الحصانة مطلقا دون التمییز بین رئیس دولة في وظیفته 
الوطنیة قد خلت من النص على هذا المبدأ ماعدا ورئیس دولة سابق، ویلاحظ أن التشریعات 

والمتعلق بقمع الانتهاكات الجسیمة 1993جوان 16التشریع البلجیكي الصادر في 
المتعلق 1999فیفري 10لاتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي الأول، والمعدل بالقانون 

.)2(بقمع الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

عدم : "أقر قاعدة1996ن مشروع مدونة الجرائم ضد أمن وسلم البشریة لعام كما أ
وأشار على وجهه الخصوص إلى مسؤولیة  مرتكبي جریمة " الاعتداد بالصفة الرسمیة

العدوان باعتبارها جریمة تقترف بناء على قرار سلطة العلیا في الدولة، وفي هذا الشأن جاء 
مسؤولا عن جریمة العدوان كل شخص قام بالتسییر أو یكون : منه ما یلي16في المادة 

التنظیم أو الأمر أو شارك في أي فعل من أفعال التخطیط أو التحضیر أو الإعلام للعدوان 
.)3(والمرتكب من طرف دولة

وتجد القاعدة تبریرها في الغایة نفسها لوضع هذه الحصانة، فالهدف من منح 
یل عمل الحاملین لها وعدم إعاقتهم عن عملهم، فإذا الأشخاص الحصانة الجنائیة، هو تسه

تم استعمالها في وضع غیر وضعها فلا یحق للمستفید منها المواصلة في التمتع بحمایتها 
.إذا ارتكب فضائح لم تكن أبدا جزءا من مهامه الرسمیة

.85مرجع سابق، صندیر كادر،،عبد الرحمان جودر)1(
.170، ص2005جمال ونوفي، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، دار هومة الجزائر، )2(
.123لیلى عصماني، مرجع سابق، ص)3(
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مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم: ثالثا

لا (من نظام روما الأساسي على أنه 29المادة بالنسبة لهذا المبدأ فقد نصت علیه 
، وهذا خلاف ما )تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامها

الجرائم )1(جاء في المبادئ العامة للقانون الجنائي الوطني حیث أن الدول تنص على تقادم
.)2(التي ترتكب في تلك الدول

رة التي تمیز الجرائم الدولیة، بما فیها الجرائم ضد الإنسانیة إلا أن الطبیعة الخط
.دفعت إلى عدم تطبیق هذا المبدأ على صعید القانون الدولي الجنائي

وقد یمس التقادم الدعوى العمومیة والذي یقصد به انقضاء مدة الزمن من تاریخ وقوع 
لمتابعة باستكمال هذه الجریمة، أو إجراء من إجراءات الدعوى، حیث یسقط الحق في ا

.)3(المدة

ونجد أن نظام روما الأساسي، لم ینص على تقادم الجرائم التي ینص علیها النظام 
منه كون هذه الجرائم خطیرة في المجتمع الدولي، وهي موضع اهتمام 05في المادة 

لیة ومن ضمن هذه الجرائم جریمة العدوان حیث تعتبر أخطر الجرائم الدو المجتمع الدولي
وهي تهدد المجتمع الدولي حیث أنها في الآونة الأخیرة ازدادت وخاصة من الدول العظمى 

وما نشهده أیضا من ارتكاب لهذه الجرائم من قبل بعض الدول خاصة تجاه الدول الضعیفة
في الشرق الأوسط من عدوان على الأراضي العربیة من جراء السیاسة الإسرائیلیة 

.)4(التوسعیة

دون أن ینفذ خلالها، فیسقط باستكمال هذه المدة التقادم هو مضي مدة من الزمن بعد صدور الحكم القاضي بالعقوبة )1(
.حق المجتمع في تنفیذ العقوبة

.201نایف حامد العلیمات، مرجع سابق ص)2(
.222أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)3(
.201نایف حد العلیمات، مرجع سابق، ص)4(
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ثار التقادم اهتمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة، عندما لاحظت خلو الإعلانات ولقد أ
والوثائق الرسمیة المتصلة بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة من النص على مدة 

تعتبر عنصرا لتفادي وقوع مثل تلك )1(التقادم، واقتناعا منها بأن المتابعة الفعالة لهذه الأفعال
م وحمایة حقوق الإنسان وإخضاع هذه الجرائم لقواعد القانون الداخلي یثیر قلقا شدیدا الجرائ

لدى الرأي العام، وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة على الاتفاقیة الخاصة بعدم تقادم الجرائم 
والتي تنص في مادتها 1968عام وجرائم الحرب بما فیها جرائم العدوان ضد الإنسانیة 

:ما یليالأولى على 

.)2("لا یسري أي تقادم على الجرائم التالیة بصرف النظر عن وقت ارتكابها"

ورغم كل هذه المبررات إلا أن القانون الدولي الجنائي بوجه عام یأخذ بمبدأ عدم 
سقوط هذه الجرائم بالتقادم، لهذا نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مادته رقم 

.وط الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة بالتقادمعلى حظر سق29

ویعود ذلك إلى طبیعة الجرائم الدولیة التي تقع في غالب الأحیان من رؤساء وقادة 
.)3(وكبار موظفین لدیهم القدرة على إخفاء معالم جرائمهم مدة التقادم

.موانع المسؤولیة الجنائیة: الرابع الفرع

المسؤولیة هي الحالات التي تتصل بالشخص الفاعل و بإرادته ومن تم إن موانع 
غیر مشروع من الناحیة تفقده قدرة التمیز وحریة الاختیار ،بینما یكون الفعل في حد ذاته

فهذه الموانع لا علاقة لها بالفعل وإنما تتصل بالركن المعنوي فقط ،منها ما یصیب ،القانونیة
الإكراه ،السكر ،والأخر مرتبط بالأهلیة القانونیة مثل صغر السن الإرادة بصفة طارئة مثل 

إلا إذا توفرت الأهلیة الجنائیة بالإدراك والتمییز وحریة الاختیار، أمكن للجاني أن تتوجه 

.223احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)1(
.223نفسه، صاحمد بشارة موسى، المرجع)2(
.212ص،منتصر سعید حمودة، مرجع سابق)3(
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عوارض تلحق )1(إرادته الآثمة نحو الركن المادي للجریمة، ولكن تنشأ بعد توافر الأهلیة
.)2(تعدمها ، فلا یكون قادرا على تحمل المسؤولیةالشخص فتنقص من الأهلیة أو 

تلك وهي الذاتیة أو الشخصیة الموانعمن جریمة العدوانوسنتناول في هذه الجزئیة
الأسباب المتعلقة بظروف شخصیة الجاني تجعله فاقدا للإدراك وحریة للإدراك وحریة 

تؤثر على الركن المعنوي مباشرة فتنهیه الاختیار وتجعل إرادته غیر معتبرة قانونا، بالتالي 
صغر السن) أولا(ولقد تم النص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتتمثل 

الإكراه، ) رابعا(حالة المرض أو القصور العقلي، ) ثالثا(حالة السكر الاضطراري ) ثانیا(
.الغلط في القانون والغلط في الوقائع) خامسا(

وعلیه في حالة توفر أحد هذه الموانع عند ارتكاب جریمة العدوان أو إحدى الجرائم 
.)3(الداخلة في اختصاص المحكمة، فیترتب على ذلك انتفاء المسؤولیة

:صغر السن-أولا

یعتبر صغر السن مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة حیث أن النظام 
الجنائیة الدولیة اعتبر صغر السن مانعا من موانع المسؤولیة، بحیث الأساسي للمحكمة 

لا یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص على أي شخص "على أنه 26نصت المادة 
.)4("عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه18یقل عمره عن 

في مؤتمر روما،حول وموضوع مسؤولیة القصر أثار جدلا بین الوفود الدبلوماسیة 
المسؤولیة الجنائیة بحیث أن المشروع النهائي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ینص على 

:اقتراحین
هي الظروف الشخصیة والتي بتوافرها لا تكون لإرادته قیمة قانونیة في توافر الركن المعنوي :)الموانع(العوارض )1(

.17صللجریمة، لذلك فإن الموانع المسؤولیة تباشر أثرها على الركن المعنوي للجریمة فتنهیه،
.226احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)2(
.45مرجع سابق، صمحند،كوسیلة بن حاسین، عفرون و )3(
.226احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)4(
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یجب أن تنظر المحكمة الجنائیة الدولیة في 18- 16یرى أن الأشخاص ما بین : الأول-
.مدى نضجهم لتقریر المسؤولیة الجنائیة بموجب النظام الأساسي للمحكمة

ولكن 18-13فینص على مسؤولیة الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم ما بین : الثانیة-
عقابهم ومحاكمتهم تخضع لإجراءات خاصة یجب تحدیدها، بموجب النظام الأساسي 

.)1(للمحكمة

على ما ) روما(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 26وقد تضمنت المادة 
تكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن ثماني عشر سنة وقت لا : ()2(یلي

).ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه

سنة كي تتمكن المحكمة 18مما سبق یلاحظ أنه لا بد من اكتمال الشخص سن 
الجنائیة الدولیة من محاكمتهم عن جریمة العدوان وبتالي انتفاء المسؤولیة لدى الشخص 

ى لو لقي تحریض أو المشاركة أو ضغط للقیام بالعدوان وهي شبه منعدمة أو حت.القاصر
.عدمة  أن یقوم قاصر بجریمة عدوانمن

السكر الاضطراري-ثانیا

: ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یلي/ 31نصت المادة 

في حالة سكر مما یعدم القدرة على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه أو قدرته على «
لم یكن الشخص قد سكر باختیاره ماالتحكم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانون،

في ظل ظروف كان یعلم فیها أنه یحتمل أن یصدر عنه نتیجة للسكر سلوك یشكل جریمة 
.)3(»أو تجاهل هذا الاحتمالتدخل في اختصاص المحكمة 

.228–227احمد بشارة موسى، المرجع نفسه، ص)1(
.91، ص2005العدالة الجنائیة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، البقیرات،عبد القادر )2(
.230أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)3(
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ب یجب توافر مجموعة من الشروط لاعتبار السكر / 1/ 31إذن فحسب هذه المادة 
:من موانع المسؤولیة وهي

.أن یترتب عنه فقدان الشخص للاختیار، أي أن یترتب عنه غیبوبة كاملة-

.أن یكون قد ارتكب أثناء حالة الغیبوبة الناشئة عن السكر-

.)1(یكون لإرادة المتهم دخل في إحداث السكرأن -3
كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة یفرق بین السكر الاضطراري والسكر -4

.الاختیاري

.یؤدي إلى انتقاء المسؤولیة الجنائیة: فالأول

.فإنه لا ینفي المسؤولیة لأنه أتاه باختیاره: الثاني

الشخص على الموازنة بین موقف معین، ثم تفضیل أما حریة الاختیار فهي قدرة 
أحدهما على الآخر، وهذا یعني أن الاختیار الحر ثمرة ثلاث عملیات هي الإدراك، والتفكیر، 

.)2(والتنفیذ في كل مرة منها یمكن أن یتطرق إلیها الخلل، فیفقد الاختیار

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لا ) ب(فقرة 31وتضمنت المادة 
عقاب على من یكون فاقدا للشعور والإدراك نتیجة لسكر أو تخدیر غیر اختیاري مما یجعل، 
السكر مانعا للأهلیة بالنسبة للأفعال المرتكبة أثناء الغیبوبة وبالتالي لا یمكن توجیه أي لوم 

، المسؤولیة والعقاب على الجرائم الحرب في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة شهادة إیمان لواضح،مریم بلواس)1(
تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، جامعة عبد الرحمان میرةماستر في الحقوق شعبة قانون عام، 

.53، ص2012-2011، بجایة
.230احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)2(
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في هذا الشأن، وتتحقق هذه الفروض في حالة القوة القاهرة وفي حالات تناول إلى إرادته
.)1(سكر على غیر علم الجاني

:المرض أو القصور العقلي-ثالثا

لا یسأل الشخص جنائیا "من النظام الأساسي للمحكمة على أنه 1/ 31نصت المادة 
عقلیا یعدم قدرته على إدراك عدم إذا كانت وقت ارتكابه السلوك یعاني مرضا أو قصورا

مشروعیة أو طبیعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات 
".القانون

ویتضح بناء على ذلك فالشخص الذي یعاني من مرض أو قصور عقلي یمكنه أن 
یكون من شأن هذا المرض یدفع المسؤولیة الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، شرط أن 

.)2(العقلي أن یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة الفعل أو طبیعة سلوكه

كما یشترط لامتناع المسؤولیة الجنائیة بسبب المرض أو القصور العقلي شرطان 
:هما

أن یكون من شأن المرض أو القصور العقلي أن یفقد الشخص  القدرة على إدراك وتمییز -
مشروعیة سلوكه أو طبیعته، أو أن یكون من شأنه أن یفقد قدرة الشخص على التحكم عدم

العقلي الذي لا یترتب القصورفي سلوكه والسیطرة علیه، وبمفهوم المخالفة فإن المرض أو 
علیه فقدان قدرة الشخص على إدراك وتمییز في سلوكه والسیطرة علیه لا یصلح كسبب 

.)3(یةلامتناع المسؤولیة الجنائ

.100مرجع سابق، ص، العدالة الجنائیة الدولیةعبد القادر البقیرات، )1(
.229احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)2(
مصطفى محمد محمود درویش، المسؤولیة الجنائیة الفردیة ونفقا لأحكام النظام السیاسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)3(

2012رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق بجامعة الأزهر، 
. 209ص
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أن تكون  معاناة الشخص من المرض أو القصور العقلي وقت ارتكابه السلوك، یعني ذلك -
أنه یجب أن یكون المرض أو القصور العقلي الذي من شأنه أن یؤدي إلى فقدان القدرة على 
الإدراك وتمییز عدم مشروعیة السلوك أو طبیعته، أو إلى فقدان القدرة على التحكم في 

اصرا لارتكابه السلوك الإجرامي، وبالتالي لا أهمیة لحالة الشخص قسیطرة علیهمالسلوك وال
.)1(العقلیة قبل ارتكاب السلوك الإجرامي أو بعده

والدفع بعدم المسؤولیة الجنائیة لشخص المرض العقلي یرجع إلى اختصاص الطبیب 
.للمسؤولیةالمختص بالأمراض العقلیة وعلیه یعرف إذا كان هناك مانع 

:)2(الإكراه-04

إذا كان السلوك المدعى به یشكل "من نظام روما بقولها ) 31(نصت علیه المادة 
جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تهدید بالموت 
الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر أو وشیك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، 

خص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب هذا التهدید شریطة أن لا یقصد الشخص وتصرف الش
:التسبب في ضرر أكبر من الضرر الذي أراد تجنبه والتهدید

أن یكون إما صادرا عن أشخاص آخرین-1

.)3(أو بشكل بفعل الظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص-2

اختصاص المحكمة ولكن تحت قیام المدعى بسلوك یوصف أو یشكل جریمة تدخل في
.هتأثیر إكراه ناتج عن تهدید بالموت أو محتمل خارج عن إرادت

.210مصطفى محمد محمود درویش، المرجع نفسه، ص)1(
وذلك بسبب قوة لیست في استطاعته مقاومتها وتعتبره هو الضغط على إرادة الفاعل بحیث یفقد كیانها الذاتي،:الإكراه)2(

كافة التشریعات سببا من أسباب امتناع المسؤولیة الدولیة 
.الفقرة د من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة31المادة )3(
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الغلط في الوقائع والغلط في القانون-1

.من نظام روما الأساسي) 32(نصت علیه المادة 

:الغلط في الوقائع-

إن الغلط في الوقائع هو توهم الفاعل بتوفر سبب من أسباب امتناع المسؤولیة عن 
،فالغلط بالوقائع یجب أن یكون جوهریا بحیث یؤدي امه بفعل معین على خلاف الحقیقةقی

لانتفاء الركن المعنوي المتطلب الارتكاب الجریمة أما إذا نصب الغلط على واقعة لأتدخل 
.)1(جریمة فإنه یصبح غیر جوهري في العناصر المكونة لل

ولاسیما محكمة ،ولیة الجنائیةووفقا لما استقر علیه التطبیق العملي للمحاكم الد
جعلت الإدانة من أجل جریمة ،فإنها الحكم المتعلق بالغلط في الوقائعنورمبرغ في إقرار 

فعند ثبوت الجهل أو الغلط بذلك یحكم ببراءة المتهم من ارتكاب هذه الواقعة ،عدوان
. الإجرامیة

كمثال على وطبقت هذه القاعدة على جمیع الجرائم التي نظرتها محكمة نورمبرغ،
كن یعلم ،لأنه لم یفي الرایخ شاخت من تهمة شن الحربذلك الحكم ببراءة وزیر المالیة 

.)2(ولین عن الحكم في الحكومة الألمانیة نیة للمسؤ بالأغراض العدوا

العراق عندما اعتقدت عدوان الولایات المتحدة الأمریكیة على:من أمثلتها نجد أیضا
لأسلحة النوویة من أجل التحضیر لشن حرب فقامت بضرب وقصف أماكن أنها تمنك ا

. ممنوع المساس بها كالمطارات والمعابد

الجرائم التي تختص النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة و (المحكمة الجنائیة الدولیة،فهمي،خالد مصطفى)1(
.142،143ص،2011مصر،الجامعي،دار الفكر،)المحكمة بنظرها

ن، كلیة مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون والقضاء الدولیین الجنائییالمسؤولیة الدولیة الجنائیة،ن،ینسیمة حس)2(
.86ص ، 2007الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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لا یشكل الغلط في "من النظام الأساسي للمحكمة على أنه ) 1/ 32(ادة نصت الم
الوقائع سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة إلا إذا نجم عنه انتقاء الركن المعنوي المطلوب 

وعلیه یشترط لاعتباره سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة أن ینجم عن انتفاء " لارتكاب الجریمة
وذلك أن الركن ) جریمة العدوان(وب لارتكاب جریمة من الجرائم الركن المعنوي المطل

المعنوي إلزامي لارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة تتطلب توافر 
.)1(العلم والإرادة

في بدایتها یؤدي إلى ) 32(وكون هذا المبدأ إذا طبق بالشكل الذي تنص علیه المادة 
الأشخاص، وخاصة في جریمة العدوان لأنه إذا انتقى القصد الجنائي من ظلم كثیر من 

جریمة العدوان، وحصل إلا في الوقائع عند ارتكاب هذه الجریمة، فإن الأشخاص الذین قاموا 
.)2(بارتكاب هذه الأفعال فإنهم لن یفلتوا من المسؤولیة الجنائیة أمام المحكمة

:الغلط في القانون-

الفقرة الثانیة من النظام ) 32(خص الغلط في القانون، فقد فرقت المادة أما فیما ی
الأولى تعتبر قاعدة عامة بحیث لا یمكن اعتبار الغلط في القانون : الأساسي بین حالتین

مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة فلا یجوز للشخص الذي یقدم على ارتكاب فعل ما یعد 
ذلك الأفعال المشكلة لجریمة العدوان أن یعتد بجهله في نظر المحكمة جریمة بما في

.للسلوك الذي ارتكبه یعتبر جریمة دولیة علیها
في اعتبار الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة بشرط انتقاء : الحالة الثانیة

الشخص الركن المعنوي الذي ینبغي توفره في الجریمة الدولیة، وفي كثیر من الأحیان یكون

.215مصطفى محمد محمود درویش، مرجع سابق، ص)1(
.200د العلیمات، مرجع سابق، صمانایف ح)2(
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جاهلا للسلوك الذي ارتكبه أنه مجرما ویعتبر فعلا غیر مشروع لوجود استحالة مطلقة منعته 
.)1(من العلم بما تم تجریمه

البعض إلى القول لا یشكل الغلط في القانون من حیث اعتبار نوع معین ارتأىكما 
ندراج جریمة ما ضمن من أنواع السلوك جریمة بموجب هذا النظام من عدمه، أو من حیث ا

اختصاص محكمة من عدمه، سببا للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة، غیر أن الغلط المعقول 
الإضمار عنصرفي القانون یجوز أن یشكل سببا للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة إذا ینفي 

.)2(اللازم لارتكاب تلك الجریمة
من المبادئ الهامة التي یأخذ بها ) القانونالغلط في الوقائع والغلط في (ویعتبر هذا المبدأ 

.القانون الجنائي سواء في القانون الداخلي أو الدولي
الأحكام الإجرائیة للمسؤولیة الدولیة الجنائیة عن جریمة العدوان: المطلب الثاني

انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة بنظر حالة معینة لا یكون بصفة تلقائیة 
حتى في حالة ثبوت عدم رغبة الدولة المعینة بنظر تلك الحالة أو عدم قدرتها على التحقیق 
والمحاكمة بشأنها، إذا كانت هذه الحالة تشكل إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص 
المحكمة، وإنما یجب أن یتم تحریك الدعوى الجنائیة ضد الأشخاص المتهمین بارتكابها عن 

.)3(ناط بها النظام الأساسي مهمة تحریك هذه الدعوىطریق جهات  معینة أ
وبالنسبة لجریمة العدوان یتم تحریك الدعوى الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

على المدعي العام من قبل جهات محددة یبدو فیها ارتكاب " حالة"بإحدى الوسیلتین إحالة 
لمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة وتدخله من جریمة العدوان، والثانیة تتمثل في تحریك ا

.)4(تلقاء نفسه للتحقیق

.48، مرجع سابق، صعفرون محند وأعمركوسیلة بن حاسین،)1(
.108مرجع سابق، ص ،الدولیةالعدالة الجنائیة عبد القادر البقیرات،)2(
.577أحمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)3(
-160نوارة بومعزة، مجلة العلوم السیاسیة والقانونیة، العدد الرابع، جامعة بجایة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص)4(

161.
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:في هذا المطلب على التواليطرق إلیهوهو ما سنت
إحالة حالة من دولة طرف إلى المدعي العام: الفرع الأول
.إحالة حالة من قبل مجلس الأمن: الفرع الثاني
.التحقیق من تلقاء نفسهمباشرة المدعي العام : الفرع الثالث
إحالة حالة من دولة طرف إلى المدعي العام: الفرع الأول

حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنه یجوز لكل دولة طرف فیه أن 
تحیل إلى المدعي العام للمحكمة خطیا أیة قضیة متعلقة بجریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة 

أن تطلب من المدعي العام القیام بإجراءات التحقیق في هذه الحالة، ویكون في اختصاصها و 
على الدولة المعنیة في هذه الحالة أن توضح للمدعي العام قدر المستطاع الظروف 

.)1(والملابسات ذات الصلة بارتكاب الجریمة موضوع الإحالة
نجدها )2(الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة 14ومن خلال نص المادة 

اشترطت في حالة إحالة الدولة إلى المدعي العام، أن تكون هذه الدولة طرفا في نظام 
المحكمة الجنائیة الدولیة، ونستطیع من خلال هذه المادة أن نطبق ذلك على جریمة العدوان، 

ة، ویجب أن إذا وقع أي تهدید أو عمل من أعمال العدوان على دولة طرف في نظام المحكم
تكون مصادقة على نظام روما الأساسي كي یتسنى لها إحالة وقوع تهدید من قبل دولة 

.)3(أخرى وتكون هذه الدولة أیضا مصادقة على نظام روما الأساسي

2013مولود ولد یوسف، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل، الجزائر، )1(
.151ص

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه14تنص المادة )2(
ر من الجرائم الداخلیة في اختصاص یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة یبدوا فیها أن جریمة أو أكث-

المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب غلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض البت في فیها إذا كان یتعین توجیه الاتهام 
.لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

دولة المحیلة من مستندات مؤیدةتحدد الحالة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول ال-
.239مرجع سابق، ص،نایف حامد العلیمات)3(
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من النظام الأساسي للمحكمة الدول الأطراف التي یمكنها أن 12فلقد حددت المادة 
كمة بأنها الدولة التي یكون وقع في إقلیمها السلوك الإجرامي محل تحیل حالة إلى المح

.البحث أو تسجیل السفینة أو الطائرة في حالة ما إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على أي منها
وعلیه إذا قررت الدولة الطرف مقاضاة الشخص المعني فلا ینعقد اختصاص للمحكمة 

:التالیةالدولیة على هذا الشخص إلا في الحالات
إذا اتخذت الدولة قرارا یعدم المحاكمة أو اتخذت الإجراءات الداخلیة على النحو الغرض -أ

.منه حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن ارتكاب جریمة العدوان
إذا حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات لما یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم -ب

.للعدالةالشخص المعني 
إذا لم تباشر الإجراءات أو لم تجر مباشرتها بشكل مستقل أو بوشرت أو تجري مباشرتها -ج

.على نحو لا یتفق في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة
عدم قدرة الدولة في النظر بجریمة العدوان ومحاكمة الشخص مرتكب الجریمة كون -د

یار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم الدولة غیر قادرة بسبب انه
إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضروریة أو غیر قادر لسبب ى توافره عل

.آخر على الإطلاع بإجراءات التعدیل
إحالة حالة من قبل مجلس الأمن: الفرع الثاني

أجهزة الأمم المتحدة وآلیاتها وذلك كونه یخطى مجلس الأمن بأهمیة منفردة بین سائر 
الأداة التنفیذیة للمنظمة المسؤول بصفة مباشرة عن حفظ السلم والأمن الدولیین، وعملا 
بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، لمجلس الأمن أن یحیل إلى المحكمة قضایا یبدو 

.)1(كمة قد ارتكبتفیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المح

.154مرجع سابق، ص،عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقابمولود،ولد یوسف)1(
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-یمكن إحالة مجلس الأمن وقوع جریمة العدوان2فقرة 13من خلال المادة 
إلى المدعي العام، وكان قد قرر -متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

.)1(أو أوصى بأن حالة ارتكاب عدوان قد حصلت
لها ما یبررها انطلاقا من مسؤولیة وصلاحیة مجلس الأمن الدولي بإحالة القضایا

المجلس الأساسیة في المحافظة على السلم والأمن الدولیین بمقتضى میثاق الأمم المتحدة
ومن الطبیعي أن یكون لمجلس الأمن الحق في طلب تدخل المحكمة وتحریك الإجراءات 

للمحكمة وفقا للمهام الجنائیة عندما یتعلق الأمر بإحدى الجرائم المحددة في النظام الأساسي
.)2(والسلطات التي یخولها المیثاق للمجلس

فأثناء المناقشات التي دارت في مؤتمر روما للنظام الأساسي طالبت الولایات المتحدة 
تخویل مجلس الأمن بمفرده الصلاحیة في الإحالة للمحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن الدول 

جلس الأمن، طالبوا بأن یشترك مجلس الأمن في هذه الأخرى الأعضاء الدائمین في م
الصلاحیة مع الدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة، وفي الجانب الآخر انتقد بعض 
الدول والمنظمات الحكومیة إعطاء هذه السلطة لمجلس الأمن على أساس أنه یمكن أن 

ام الأساسي أخد بالاقتراح یكون مدعاة للتأثیر على استقلال المحكمة وحیادها، إلا أن النظ
.)3(الذي تبنته الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن

تشترط لممارسة مجلس الأمن الصلاحیات 13من المادة 2حیث نلاحظ أن فقرة 
أن یقع تصرفه بموجب الفصل السابع من المیثاق، ومعروف أن 13المخولة بموجب المادة 

تهدد السلم والأمن الدولي ووقوع العدوان، وأن یطلب الفصل السابع خاص بالحالات التي 
.)4(من المحكمة الجنائیة الدولیة مقاضاة مرتكبي الجریمة

.242نایف حمد العلیمات، مرجع سابق، ص)1(
.348ارة موسى، مرجع موسى سابق، صأحمد بش)2(
.581احمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)3(
.348احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)4(
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فإذا كان الشرط الأول یكفي توافره لانعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة ویمثل ما 
الأساسي للمحكمة من اختصاص اختیاري على الأقل في حق الدولة بأن تنظم إلى النظام 

.أو تعلن قبولها اختصاص هذه المحكمة بالنسبة لجریمة العدوان
منه كشرط مسبق ) فقرة ب13(فغن أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في المادة 

أیضا یكفي وحده لانعقاد اختصاص هذه المحكمة بسلطة مجلس الأمن الدولي بإحالة جریمة 
قرار من هذا المجلس ووفقا للفصل السابع من میثاق العدوان إلى المدعي العام بواسطة

.)1(الأمم المتحدة
إلى المدعي العام الجنائیة -جریمة العدوان–فمجلس الأمن عندما یحیل جریمة 

الدولیة فإنه یتصرف وفقا لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة المتعلق بالإجراءات 
من 39التي تتخذ في حالات تهدید السلم والإخلال به ووقوع العدوان، وقد خولت المادة 

لدولي أو وقوع عمل عدواني، وتقدیم المیثاق مجلس الأمن سلطة تحدید وجود تهدید للسلم ا
من المیثاق 42-41توصیاته أو تحدید الإجراءات التي تتخذ استنادا إلى المادتین 

.للمحافظة على السلم والأمن الدولیین
ویتضح من هنا أن أیة جریمة یحیل بشأنها مجلس الأمن إلى المدعي للمحكمة الجنائیة 

.)2(السلم والأمن الدولیینیشترط فیها أن تنطوي على تهدید
فإنه إذا أصدر مجلس الأمن قرارا بإحالة عمل من أعمال العدوان إلى المحكمة الجنائیة 
الدولیة وفقا لإجراءات التصویت الصحیح المنصوص علیها في نظام التصویت في المجلس 

اص حتى لو تغیبت أو امتنعت إحدى الدول الدائمة فإن ذلك من وسائل تحریك اختص
المحكمة الجنائیة الدولیة ومن ثم فإن الأمر متروك لقناعة هذه المحكمة في ممارسة 

.)3(اختصاصها أو عدمه

.242العلیمات، مرجع سابق، صحامدنایف )1(
.581،582احمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)2(
.243نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)3(
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فمن بین الاقتراحات التي نوقشت داخل اللجنة التحضیریة أن یمنح مجلس الأمن الدولي 
سلطة إحالة قضیة إلى المحكمة ولیس مجرد حالة، وهذا یعني أن مجلس الأمن الدولي 
ستكون له سلطة حقیقیة في جر أفراد متهمین بجرائم مرتبطة بالحالات المنصوص علیها في 

.)1(من میثاق الأمم المتحدة39المادة 
من میثاق الأمم المتحدة وخاصة 53وبالإضافة إلى ما سبق ومن خلال نص المادة 

زمین بالشروع في التحقیق الفقرة الثانیة نجد أن المدعي العام والغرفة التمهیدیة كذلك لیسا مل
أو بطلب التحقیق في قضیة أحیلت إلى المدعي العام بواسطة مجلس الأمن الدولي وكذلك 
لا یكونان ملزمین بإقامة الدعوى ضد متهم بجریمة العدوان كون التحقیق قد بدء فیه، وفقا 

ي أو للأسس المنصوص علیها في المادة سابقة الذكر وبالتحدید عدم وجود أساس قانون
.)2(وقائعي كاف ولأن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة

فالإحالة عن طریق مجلس الأمن مثلها مثل الإحالة عن طریق إحدى الدول الأطراف 
.في النظام الأساسي للمحكمة لا تمثل أي التزام على المدعي العام للمحكمة

ومن ذلك نخلص إلى أن مجلس الأمن یكون له السلطة في إن یطلب من المحكمة 
عدم البدء أو المضي قدما في التحقیقات أو المحاكمة لمدة اثني عشر شهرا، مع إمكانیة 
تجدید هذا الطلب بذات الشروط مرة أخرى إذا كان یرى أن من شأن هذه الإجراء حفظ السلم 

.)3(والأمن الدولیین 
ن السلطات الأخرى لمجلس الأمن في قمع جریمة العدوان  لخفض السلم والأمن م

من میثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن 42، 41، 40وفقا لنصوص المواد الدولیین یقوم 
یملك سلطة توقیع بعض التدابیر المؤقتة إذا ما وقع تهدید للسلم والأمن الدولیین نتیجة 

خرى، وإذا استمرت الدول في انتهاكها لمیثاق الأمم المتحدة فإن عدوان إحدى الدول على الأ

.349احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص)1(
.246مد العلیمات، مرجع سابق، صانایف ح)2(
.585احمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)3(
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المجلس یقوم بفرض بعض التدابیر العسكریة كما قد یلجأ إلى توقیع بعض التدابیر 
.)1(العسكریة

التدابیر المؤقتةا: أولا
منح المیثاق لمجلس الأمن سلطة اتخاذ قرارات ملزمة تتمتع بالقوة التنفیذیة الملزمة في

حالة ما وقع عمل من أعمال العدوان، وإلى جانب هذه الاختصاص یجوز له أیضا من باب 
وهو ما أكده .أن یصدر مجرد توصیات -تطبیقا لقاعدة من یملك الأكثر یملك الأقل-أولى

من المیثاق ولا یخضع في ممارسة هذه الصلاحیة لأیة قیود ترد علیها من 39نص المادة 
.)2(طرف هذا الأخیر

من میثاق الأمم المتحدة وتستهدف هذه التدابیر ) 40(وأشارت إلى هذه التدابیر المادة 
منع تفاقم الموقف بین الدول المتنازعة، كما أنها لم توضح نوع هذه التدابیر المؤقتة وقد 
تتمثل هذه التدابیر في الأمر بالامتناع عن استیراد الأسلحة، الأمر بنزع سلاح مناطق 

الأمر بسحب القوات المحاربة من مناطق معینة، الأمر بوقف  إطلاق النار مع معینة، أو 
.)3(سحب القوات المتحاربة

والتدابیر المؤقتة تتعدد وتتنوع وفق كل نزاع وظروفه أو الملابسات المحیطة به، فقد 
م بشأن 1973الصادر عام338یأمر المجلس بوقف إطلاق النار، كما جاء في القرار رقم 

.)4(كلة الشرق الأوسط، فقد دعا هذا القرار أطراف النزاع إلى وقف كافة الأعمال القتالیةمش
الذي أصدره مجلس الأمن مباشرة عقب الغزو 660ومن نماذج ذلك أیضا القرار رقم 

والذي قرر فیه وجود خرق للسلم 1990العراقي لدولة الكویت في الثاني من أوت عام 
:من المیثاق فإنه40-39جلس إذ یتصرف بموجب المادتین والأمن الدولیین وأن الم

.290عبد الفتاح مطر، مرجع سابق ص)1(
مجلة العلوم السیاسیة اختصاص النظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة، نوارة  بومعزة، )2(

.204والقانونیة، مرجع سابق، ص
.290عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص)3(
.728محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)4(
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.الغزو العراقي للكویتیدین-1
یطلب بأن یسحب العراق جمیع قواته ودون قید أو شرط إلى المواقع التي كانت تتواجد -2

.1990فیها أول أوت 
)1(یدعو العراق والكویت إلى البدء فورا في مفاوضات مكثفة لحل خلافها-3

التدابیر تعد مؤقتة بطبیعتها ولا تمس الجوهر الموضوعي للنزاع، كما أنها لا تخل وهذه 
.)2(بحقوق المتنازعین أو بمراكزهم أو بمطالبهم أو بمسؤولیة المعتدي

التدابیر غیر العسكریة لقمع العدوانا: ثانیا
الأمن تطبیقا تتمثل هذه التدابیر في الجزاءات السیاسیة وكذا الاقتصادیة التي یقرها مجلس 

من المیثاق اتجاه الدولة المعتدیة لحملها على التراجع عن عدوانها غیر ) 41(لنص المادة 
.)3(المشروع المخالف للأحكام المقررة بموجب القانون الدولي

وتنطوي هذه التدابیر على ممارسة الضغوط السیاسیة والعقوبات الاقتصادیة وذلك 
المقاطعة الاقتصادیة وقطع المواصلات الحدیدیة والبحریة كقطع العلاقات الدبلوماسیة،

والبرقیة والسلكیة واللاسلكیة وتشمل فرض حظر كلي أو جزئي على الأسلحة والذخائر 
.)4(والمواد البترولیة

التدابیر السیاسیة-أ
یعرف السیاسي على انه الأثر ذو الطابع السیاسي الذي یوقع أحد أشخاص القانون 

على شخص دولي آخر لإخلاله بإحدى قواعد الدولي، وقد ظهر منذ زمن بعید الدولي

.291عبد الفتاح مطر، مرع سابق، ص)1(
.729محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجعه سابق، ص)2(
.209صمرجع سابق، سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنها،نوارة بومعزة،)3(
.291عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص)4(
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في المادة )1(وأیضا میثاق الأمم المتحدة وذلك) 16(وأخذت به عصبة الأمم في المادة 
.منه)2()41(

وهذه المادة ذكرت صورة واحدة من صور الجزاء السیاسي وهي قطع العلاقات 
معتدیة، إلا أن هذا لا یعني عدم وجود صور أخرى لهذه الأخیرة ذلك الدبلوماسیة مع دولة 

أن التدابیر الواردة في هذه المادة لم ترد إلا على سبیل المثال فیجوز للمجلس أن یضیف 
لإعادتهما إلى إلیها تدابیر أخرى یراها ضروریة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین أو

.)3(نصابهما
انوني لحق الدولة في قطع علاقتها الدبلوماسیة مستندة إلى مبدأ ونجد الأساس الق

.من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات) 2(التراضي الذي كرسته المادة 
ورغم أهمیة قطع العلاقات الدبلوماسیة إلا أن مجلس الأمن لم یلجأ إلى فرضها في 

وهو العدوان 1990ي للكویت أي حالات العدوان التي ارتكبت، وحتى إثر العدوان العراق
الذي كان مناسبة لفرض كافة أنواع الجزاءات التي تضمنها المیثاق إلا قطع العلاقات من 

.متابعة ما كان یجرى في العراق والكویت
التدابیر الاقتصادیةا- ب

غیر مباشر على الدولة المعتدیة، أووإن التدابیر الاقتصادیة  هدفها قد یكون مباشرا
یتمثل الهدف الأول في التأثیر على إرادة الدولة وحملها على احترام التزاماتها الدولیة وأحكام 

أما البعید ) مصالح المجتمع الدولي( القانون الدولي بمعنى آخر حمایة مصالح الدول الأخرى

.209مرجع سابق، صسلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنها،نوارة  بومعزة،)1(
لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذ من تدابیر التي تتطلب استخدام القوات المسلحة "تنص على أن ) 41(المادة  )2(

تطبیق هذه التدابیر ویجوز أن یكون من بینهما قمع العلاقات " الأمم المتحد"قراراته وله أن یطلب إلى أعطاء لتنفیذ 
".الدبلوماسیة

.210مرجع سابق، صسلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنها،،نوارة بومعزة)3(
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لیل من أهمیتها أو حتى الشك في فهو تحقیق وضمان السلم والأمن الدولیین، ولا یجب التق
.)1(كونها قادرة على تحقیق الهدف المرجو منها

ومن التطبیقات الحدیثة التي أعمل فیها مجلس الأمن التدابیر غیر العسكریة، مواجهة 
لأزمة الخلیج الثانیة الناجمة عن غزو العراق للكویت، إذا أنه أمام رفض العراق الانسحاب 

أوت 6في 661، أصدر المجلس قراره رقم 660نفیذا لقرار المجلس رقم من دولة الكویت ت
والذي قرر فیه فرض عقوبات اقتصادیة ومالیة ضد العراق مطالبا جمیع الدول 1990

سبتمبر 25في 670الأعضاء وغیر الأعضاء تنفیذ هذا القرار بدقة، ثم أصدر القرار رقم 
.)2(ائل النقل بما فیها الطائراتالذي مدد تطبیق الجزاءات على جمیع وس1990

التدابیر غیر العسكریة الواردة في المیثاق، سواء اقتصادیة أو سیاسیة أو غیرها من 
إلى جادة -الموجه ضدها هذا الجزاء-الجزاءات التي یراها مجلس الأمن كفیلة برد الدولة 

.الصواب
م المتحدة بتطبیقها بصورة فعلیة وهذه التدابیر إذا ما قامت الدول الأعضاء في الأم
.)3(وجدیة، فإنها تسهم بلا شك في حفظ السلم والأمن الدولیین

التدابیر العسكریة لمجلس الأمن لقمع العدوان: اثالث
یراد بالتدابیر الدولیة العسكریة المقصودة في الفصل السابع من المیثاق أي من 

منه،فیقرر مجلس الأمن، أو الجمعیة ) 42(المادة العملیات العسكریة المنصوص علیها من 
العامة وفقا لأحكام المیثاق على أي دولة أخلت بأي من قواعد حفظ السلم والأمن الدولیین، 

.)4(شریطة أن یكون الجزاء الوحید القادر على تحقیق الهدف منه
رأى مجلس إذا: "التي تضمنت التدابیر العسكریة على أنه) 42(في حین تنص المادة

لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف ) 41(الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة 

.215مرجع سابق، صالعدوان والمسؤولیة المترتبة عنها،سلطة مجلس الأمن في تكییف نوارة بومعزة، )1(
.292عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص)2(
.730محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)3(
.217- 216مرجع سابق، صسلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنها،نوارة بومعزة،)4(
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به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن 
الدولیین أو لإعادته إلى نصابه ویجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر 

ات الأخرى بطریق القوات الجویة والبحریة أو البحریة التابعة لأعضاء الأمم والعملی
.)1("المتحدة

من المیثاق ، باعتبار أن إجراءات القمع ) 39(مرتبطة بنص المادة ) 41(وهذه المادة 
تصدیه لحالة العدوان أو العسكریة التي یتخذها المجلس في هذا الشأن یجب أن تكون بصدد

.وإلا عد عمله تجاوزا لاختصاصاته39لأخرى الواردة في المادة الحالات ا
ویتمتع قرار مجلس الأمن في هذا الصدد بصفة الإلزام لجمیع أعضاء الأمم المتحدة، 

من میثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه یتعهد أعضاء ) 25(وذلك وفقا لحكم المادة 
.)2(وتنفیذها وفق هذا المیثاقالأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن 
من المیثاق تعهد أعضاء الهیئة بأن یضعوا )3()43(وفي هذا المیثاق تضمنت المادة 

تحت تصرفه وبناء على طلبه، وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما یلزم من القوات المسلحة 
من ) 46(و) 45(والمساعدات الضروریة لحفظ السلم والأمن الدولي، وتطبیقا للمادتین 

.المیثاق، تقوم بمساعدة المجلس في قمع العدوان لجنة أركان الحرب
وكما تقوم بتقدیم المشورة له، وتساعده في المسائل المتصلة بما یلزمه من حاجات حربیة 
لحفظ السلم والأمن الدولیین ولاستخدام القوات العسكریة الموضوعة تحت تصرفه وقیادتها

.)4(من المیثاق) 47(وذلك طبقا للمادة 
وقد تشكلت قوات الأمم المتحدة الخاصة في مناسبات متعددة من أبرزها قوات حفظ 

في منطقة الشرق الأوسط وقوات الأمم 1973السلام التي تشكلت عقب حرب أكتوبر سنة 
.217صسلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنها،، نوارة بومعزة)1(
.292ص،عبد الفتاح مطر، مرجع سابق)2(
یتعهد جمیع أعضاء الأمم المتحدة في سبیل المساهمة في حفظ السلم والأمن أن یضعوا "على أنه 1/ 43نصت المادة )3(

ما یلزم من القرارات المسلحة، - وطبقا لاتفاق أو الاتفاقیات خاصة-بناء على طلبه–تحت تعرف مجلس الأمن 
.دوليوالمساعدات أو التسهیلات الضروریة لحفظ السلم والأمن ال

.218مرجع سابق، صسلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنها،نوارة بومعزة،)4(
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یوغوسلافیا عن والقوات التي تم إرسالها إلى الجمهوریات المنشقة،المتحدة في زائیر ونامیبیا
.)1(السابقة

الصادر في 678ومن أمثلة هذه التدابیر التي قام مجلس الأمن بتوقیعها، القرار رقم 
بشأن غزو القوات العراقیة لدولة الكویت والذي تضمن الإذن للدول 1990نوفمبر 29

الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكویت استخدام الوسائل الضروریة لدعم وتنفیذ قرارات
مجلس الأمن الصادرة بشأن الأزمة إذا لم یمتثل العراق لهذه القرارات بالكامل قبل الخامس 

.)2(1991عشر من جوان 
من المیثاق لا یعتبر ) 42، 41(إن ترتیب وتدرج التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

العسكریة أولا ملزما لمجلس الأمن، ولذلك فقد یرى مجلس الأمن اتخاذ التدابیر والجزاءات 
.)3(دون اللجوء إلى التدابیر والجزاءات غیر العسكریة وذلك وفق كل نزاع عن حده

مباشرة المدعي العام التحقیق من تلقاء نفسه: الفرع الثالث
یقوم المدعي العام من تلقاء نفسه بمباشرة التحقیق دون الإحالة من قبل إحدى الدول 

من النظام 33من المادة " ج"استنادا إلى الفقرة الأطراف أو من قبل مجلس الأمن وذلك
.مكرر منه15المادة من1في البندوهو ما أكده أیضا مشروع تعدیل النظام الأساسي 

وفي هذا الإطار فإنه قبل أن یباشر المدعي العام من تلقاء نفسه البدء في التحقیق 
إذ یقوم المدعي )4(وقوع العدوانیجب علیه التأكد من اتخاذ مجلس الأمن قرارا یؤكد فیه 

العام بمباشرة التحقیقات في هذه الحالة من تلقاء نفسه بناء على ما یتلقاه من معلومات 
.بخصوص جریمة العدوان

.294عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص)1(
.294عبد الفتاح مطر، مرجع نفسه، ص)2(
.731محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص)3(
مجلة العلوم السیاسیة والقانونیةالنظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة، نوارة بومعزة، )4(

.162ص
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أي أنه بموجب ذلك یكون للمدعي العام أن یحرك الدعوى الجنائیة من تلقاء نفسه ضد 
دون أن 5المنصوص علیها في المادة الشخص أو الأشخاص المتهمین بارتكاب أي الجرائم 

.)1(یكون هناك حاجة للإحالة من قبل إحدى الدول الأطراف أو من قبل مجلس الأمن
وقد وجهت عدة انتقادات من قبل عدد من ممثلي الدول في مؤتمر روما تخوفا من 

یة، ونرى أنه أن یصبح المدعي العام لعبة سیاسة بین الدول فیكون مثقلا بالدعاوى السیاس
عندما یجد المدعي العام أن هناك أساسا معقولا ومقبولا لبدء التحقیق في جریمة العدوان التي 
وقعت، فإنه یقوم بتقدیم طلب إلى الغرفة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة من أجل 
الحصول على تفویض لإجراء تحقیق بهذه الجریمة، وعند اقتناع الغرفة بأن هناك أسسا

معقولة لبدء التحقیق وأن القضیة یبدو أنها تندرج تحت اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، 
فإن هذه الغرفة تقوم بتفویض المدعي العام ببدء التحقیق، أما إذا رفضت الغرفة طلب 
المدعي العام بالبدء في التحقیق فإن المدعي العام یستطیع دائما إعادة تقدیم الطلب إذا بدت 

ئق وأدلة جدیدة بالنسبة للقضیة نفسها فإذا ما حصل المدعي العام على مثل هذا له حقا
التفویض فإنه یبدأ التحقیق على أساس المعلومات التي تلقاها من المنظمات الحكومیة 

.)2(والمنظمات غیر الحكومیة
یقوم المدعي العام بإخطار جمیع الدول الأطراف والدول التي یرى في ضوء المعلومات

المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظر، وعلى المدعي العام أن 
یشعر هذه الدول على أساس سري ویجوز له أن یحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى 
الدول إذا رأى أن ذلك لازم، وفي غضون شهر من تلقي الإخطار  للدولة أن تبلغ المحكمة 

رت تحقیقا مع رعایاها أو مع غیرهم في حدود ولایتها القضائیة فیما یتعلق بأنها تجري أو أج
.)3(بالأفعال الجنائیة التي قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

.587احمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)1(
.248- 247نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)2(
.588احمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص)3(
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وعلى أیة حال فإن هذه الآلیة التي تبناها النظام الأساسي فیما یتعلق بالتحقیق في الجرائم 
العدوان بشكل خاص، كونها من ضمن الجرائم الدولیة الداخلة في بشكل عام وجریمة 

اختصاص المحكمة حیث أن قبول مثل هذا الاختصاص للمحكمة على مثل هذه الجرائم 
تعلنه الدول وقت التصدیق أو الانضمام الأساسي دون الحاجة إلى إعلان آخر،ومعظم 

لقائي أو أصیل على كل الجرائم ممثلي الدول فضلوا أن یكون للمحكمة الجنائیة اختصاص ت
وبدلا من نظام الاختصاص الاختیاري أو الانتقائي الذي نادى به عدد قلیل من الخطرة

.)1(ممثلي الدول
تعد المسؤولیة الدولیة الجنائیة لممثلي الدولة بصفة عامة ولرؤساء الدول بصفة خاصة 

ي وبدون تعاون الدول الذي یحتم الركیزة الأساسیة لوجود ما نسمیه بالردع الدولي الجنائ
فالتسلیم المطلق لقاعدة أن أمر الرؤساء ینفي المسؤولیة (إعادة النظر في الطابع المطلق 

یؤدي إلي انتهاك النظام الدولي وإهدار المصالح الدولیة المتعلقة بالحقوق الأساسیة 
).للإنسان

.248نایف حامد العلیمات، مرجع سابق، ص)1(
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.جریمة العدوانالمسؤولیة الدولیة المدینة عن : المبحث الثاني

إذا كانت المسؤولیة الجنائیة الدولیة التي سبقنا ذكرها والتي سبقنا ذكرها والتي تتحمل 
الأشخاص الطبیعیون المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم التي تختص بها المحكمة فیها 

.المحكمة فیما یخص جریمة العدوان

قائمة إلى جانب مسؤولیة الجنائیة قىیعفي الدولة من مسؤولیاتها بل تبوهذا لا
للأفراد حیث تتحمل الدولة المعتدیة تبعة المسؤولیة الدولیة إزاء ارتكابها لأي عمل من أعمال 

الصادر عن الجمعیة العامة ) 19770(2625تم تكریسه في القرار رقم ، وهو ما العدوان
تتحمل فیها المسؤولیة الضرر الناتج عن الفعل ، )1(ة ینحیث تكون طبیعة هذه المسؤولیة مدب

)2(النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من 25/4المادةالإجرامي والذي نصت علیه 

في إجراء تقوم به لإصلاح الضرر الذي نتج عن ارتكاب الجریمة اوالذي یتمثل أساس
فر شروط المسؤولیة الدولیة والذي لا یمكن تجسید هذه المسؤولیة إلا بعد تو ) مطلب ثاني(

.المدینة في مطلب أول

.شروط المسؤولیة الدولیة المدنیة: المطلب الأول

تتمثل المسؤولیة الدولیة في أن یكون هناك فعل غیر مشروع ینتج عنه ضرر للغیر 
وأن یكون هناك ) فرع أول(إصلاح الخطأ وهو ما سنتناوله في بیولد التزاما على فاعله 

عن طریق إتیان عمل أو ،یجابیا أو لانتیجة فعل غیر مشروع سواء كان إضرر لحق الدولة 
فرع (وأن یكون هناك علاقة سببیة في ) فرع ثاني(الامتناع عن عمل وهو ما سنتناوله في 

).ثالث

هي التزام بموجب قد یتدرج من موجب أدبي أو أخلاقي أو طبیعي إلى موجب مدني متمثل بمصلحة :المسؤولیة المدنیة)1(
مالیة أو بعمل أو بامتناع عن عمل معین ، فإذا تناول هذا الموجب التزام بالتعویض عن الأضرار التي یحدثها عبر عن 

.الالتزام بالمسؤولیة المدنیةهذا
لا یؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة والذي نصت على 4/ 25المادة )2(

".یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي
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).ل العدوان فع(الفعل الغیر مشروع: الفرع الأول

یعتبر فعل العدوان كل عمل غیر مشروع تقوم به دولة ضد دولة أو شعب ،تترتب 
. عنها المسؤولیة الدولیة 

كأساس للمسؤولیة الدولیة )1(أخذت لجنة القانون الدولي بالعمل غیر المشروع كما 
مسؤولیة للدول فجاءت في المادة الأولى من المشروع الذي وضعته المتعلق بتقنین قانون

ولا یختلف تعریف . الدول أن كل عمل غیر مشروع دولیا لدولة یترتب مسؤولیتها الدولیة
وتي غذ عرفت العمل غیر المشروع دولیا في المادة لاللجنة عن ذلك الذي وضعه أنز 

:تي یوجد عمل غیر مشروع دولیا لدولة عندمامن مشروعها كالآ)2(الثالثة

.و امتناع منسوب حسب القانون الدولي لدولةیكون تصرف یتمثل في عمل أ-أ

.)3(یشكل هذا التصرف مخالفة لتعهد دولي لدولة-ب

من 3وعلیه فإن مفهوم العمل الدولي غیر المشروع هي ما جاء في نص المادة 
تقنین المسؤولیة الدولیة والتي جاء فیها ما یكیف عمل الدولة على أنه غیر مشروع دولیا 

:كالتالي

كما أن العمل . عمل الدولة على أنه غیر مشروع دولیا یخضع للقانون الدوليتكیف 
.)4(غیر المشروع هو انتهاك الدولة لواجب دولي أو امتناعها لالتزام فرصة القانون الدولي

:كما أنه یشترط لوجود العمل غیر المشروع توافر عنصرین

بمعنى قیام الشخص بعمل قد –عملا غیر قانوني ) اعتباري طبیعي أو(هو أن یفعل الشخص :العمل غیر مشروع)1(
.على مصلحة العامة أو الحق الذي یحمیه القانونالاعتداءجرمه القانون أو

یضارأن مثل هذا التوصیف لا "غیر مشروع دولیا لرجع إلى القانون الدولي "توصف فعل الدولة بأنه : "03لمادة )2(
."نفسه كفعل مشروعبتوصیف القانون الداخلي للفعل

.38ص،2009الجزائر،دار هومة،قانون المسؤولیة الدولیة،أعمر یحیاوي،)3(
2009مصر منشأة المعارف،قواعد القانون الدولي الإنساني،انتهاكاتالمسؤولیة الدولیة عن نجاة أحمد أحمد إبراهیم،)4(

.107- 106ص
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ذي تقوم به الدولة إلیها بصفتها وهو إمكانیته نسبة الفعل أو الامتناع ال:عنصر شخصي-
.شخصا من أشخاص القانون الدولي العام

وهو أن یكون الفعل أو الامتناع الذي ینسب للدولة منافیا لالتزاماتها :عنصر موضوعي-
في تقریره الثالث عن متطلبات وجود العمل الدولي غیر "Ago"ولقد أوضح الأستاذ . الدولیة
كما هو نفس . لحن القانون الدولي) أخذت به (وهو نفس الشيء الذي جاء به )1(مشروع

.الشيء الذي جاء به الأستاذ حامد سلطان

كما أن العمل غیر المشروع لا تشترط لإقامة المسؤولیة الدولیة شرطا أخر علاوة 
شئ عن أحد على مخالفة الالتزام الدولي شرطا أخر علاوة على مخالفة الالتزام الدولي النا

مصادر القانون الدولي، فالقاعدة الیوم في نظام المسؤولیة الدولیة أصبحت تتمثل في العمل 
غیر المشروع، فلا تسأل الدولة إلا إذا نسب عمل غیر مشروع دولیا بمعنى أن ینسب إلیها 

.)2(الإخلال بقاعدة قانونیة دولیة أو التزام دولي

ي تعد من الشروط وع دولیا حصول الضرر الذود العمل غیر المشر والذي اشترط لوج
.التي یتطلبها القانون الدولي لقیام المسؤولیة الدولیة

وإذا كانت الحجة الدولیة التي تم ذكرها في العادة ومن مشروع تقنین المسؤولیة 
الدولیة تتمثل في كل مخالفة بسیطة لا تضرر منها إلا دولیة بذاتها سواء مباشرة كحرق 

ها أو هدم سفارتها أو الاعتداء على مبعوثها الدبلوماسي أو غیر مباشرة بحرمان أحد معل

.24، ص1995بن عامر تونسي، المسؤولیة الدولیة، منشورات حلب، الجزائر، )1(
.27-26بن عامر التونسي، المرجع نفسه، ص)2(
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، فإن )1(رعیاها من بعض الحقوق المعترف بها له دولیا، وتلك هي المسؤولیة المدنیة الدولیة
.)2(الجریمة الدولیة تنطوي على كل سلوك أو فعل خطیر یمس مصلحة المجتمع بأسره

:والتي حدد كما یلي

دولي عملا غیر مشروع دولیا أیا كان موضوع لالتزامیكون فعل الدولة یشكل انتهاكا -1
.الالتزام المنتهك

دولیا التزامایشكل العمل غیر مشروع دولیا جریمة دولیة حیث ینجم عن انتهاك الدولة، -2
حمل هو من الضرورة لصیانة مصالح أساسیة للمجتمع الدولي بحیث یعترف هذا المجتمع بم

.بأن انتهاكه یشكل جریمة

وقواعد القانون الدولي النافدة یجوز أن تنجم الجریمة 3رهنا بمراعاة أحكام الفقرة -3
)3(الدولیة

ویستند العمل غیر المشروع دولیا إلى الدولة كلما كان من یقوم به یتصرف بإسم 
سواء تمثل المحكومین،الدولة وذلك سواء كان القائم بالعمل غیر المشروع من الحاكمین أو 

ذلك أن الدولة تتصرف بواسطة أجهزة مكونة من اللامركزیة،في السلطة المركزیة أو
موظفي والدولة مسؤولة دائما عن الأفعال غیر مشروعة دولیا والتي یقترفها الأفراد والأجهزة 

.)4(طالما أن هذه الأعمال لیست مجردة من كل علاقة بوظائفهم 

تتحملها هي كل تصرف أو عمل غیر مشروع تأتیه الدولة یلحق ضرر بشخص دولي أخر،:المسؤولیة الدولیة المدنیة)1(
.یأتیه هذا الشخص أو سلطاته أو ممثلیهالدولة كشخص معنوي وتكون ناتج التصرف الذي

.42أحمد یحیاوي، مرج سابق، ص)2(
.61مرجع سابق، ص،بن عامر التونسي)3(
.169ص،نفسهمرجع البن عامر التونسي،)4(
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:العدوان نذكرومن أمثلة فعل

العدوان العراقي على دولة الكویت

القوات العراقیة تجاه أراضي متم تقد1990أغسطس عام 2-1في منتصف لیلة 
وفي ،مدرعات23فرقةمن خلفها الو دولة الكویت عن طریق الدفع بالفرقة التاسعة مشاة 

.ساعات تم وصول هذه القوات إلى خلیج الكویت3غضون 

العراقي السابق، وقعت بذلك جریمة عدوان العسكریة قبل النظاموباكتمال العملیة 
.شنیعة

فهذا العدوان یعد انتهاكا من قبل النظام العراقي لقواعد القانون الدولي ذات الصفة 
الآمرة والمتعلقة بعدم جواز استخدام القوة المسلحة أو التهدید بها ضد السلامة الإقلیمیة أو 

.ل السیاسي لأیة دولةالاستقلا

وقد وجد مجلس الأمن الظروف الدولیة سانحة له لیمارس سلطاته المتعلقة بحفظ 
29حتى  1990أغسطس 2قرار في الفترة الوجیزة من 12السلم والأمن الدولیین ویصدر 

.وكلها كانت وفق الفصل السابع1990نوفمبر 

الذي 687من القرار رقم 16ي الفقرة أما فیما یتعلق بالتعویضات المالیة فقد بادر ف
صدر وفق الفصل السابع على مسؤولیة العراق عن الأفراد والخسائر المباشرة من جرائم غزو 

.الكویت احتلاله

ولم یكتف المجلس بإقرار التعویضات من خلال الفقرة السابقة وإنما قام بموجب الفقرة 
عمل في إطار شامل للتعامل مع من نفس القرار بوضع آلیة تنفیذیة للتعویض ت18

.)1(المسؤولیة العراقیة

175، 171،172، ص 2008ناصر الجیهاني، دور مجلس الأمن في تسویة المنازعات، مجلس الثقافة العام، لیبیا، )1(
177 ،178.



المسؤولیة الدولیة عن جریمة العدوان:                                              لفصل الثانيا

114

وأهم ما یمیز ذلك التعویض الذي أقره مجلس الأمن أنه صدر وفق الفصل السابع، 
.)1(بمعنى أنه ملزم وعلى الحكومة العراقیة الامتثال له وتنفیذه

الضرر: لفرع الثانيا

أشخاص القانون الدولي ذكرنا أن المسؤولیة الدولیة هي علاقة بین شخصین من 
یلتزم أحدهما بتعویض الضرر الذي سببه للأخر، وعلى ذلك فلا یكفي أن تأتي الدولة فعلا 
غیر مشروع حتى تنشأ مسؤولیتها عن هذا الفعل، بل یلزم أن یلحق هذا الضرر بدولة أخرى 

.)2(ولیةولا خلاف بین الفقهاء على أن الضرر أحد العناصر الرئیسیة لقیام المسؤولیة الد

فلا مجال لانعقاد المسؤولیة المدنیة دون الضرر حیث لا یكفي مجرد احتمال وقوعه 
في حین أن المسؤولیة الجنائیة قد تترتب ولو لم یحدث أي ضرر للمجتمع حینما یظهر 

.)3(مجرد احتمال

لكي یفتح الضرر طریقا لإثارة المسؤولیة الدولیة یجب أن یتوفر على بعض الشروط وأن 
:تصف بخصائص معینة ی

یجب أن یكون الضرر مباشرا ومحققا -أولا

یكون الضرر مباشرا إذا كانت تربطه بالواقعة المولدة للمسؤولیة الدولیة صلة مباشرة 
تجعل قیام ) الواقعة و الضرر(وتتمثل هذه الصلة بوجود علاقة سببیة مباشرة بین الحادثتین 

ومؤكدا إذا كان متحققا بالفعل ویكون الضرر محققا.سببا لحدوث الضرر ةالواقعة المسؤولی

.178مرجع سابق، صناصر الجیهاني،)1(
.242، ص2010القانون الدولي العام، دار إثراء للنشر والتوزیع، عمان ،ریاض صالح أبو العطا)2(
-www. Fالمسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة، قانون منتدى الأساسي، )3( Low. Net.
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ملازم للصفة المباشرة للضرر المقابل احتمالیا هنا نعثر على شرط إضافيلیس و 
. )1(للتعویض

على حق محمي قانونا الاعتداءیجب أن یكون الضرر ناتجا عن -ثانیا

لیس مقاصد القانون أن یوفر حمایة للمصالح البسیطة أو المجردة وإنما تتمثل وظیفة 
القانون في أن یتعهد بحمایة الحقوق حتى و إن من بعض معاني الحق أنه مصلحة أو میزة 

علیها بهذه الصفة الاعتداءفما دامت المصلحة جدیرة بحمایة القانون فإن .یحمیها القانون
عن الضرر الذي أصاب ) الشخص المضرور(تدي في مواجهة الضحیة یثیر مسؤولیة المع

.لمساس بأحد حقوقه المحمیة قانوناهذا الأخیر من جراء ا

.الحق المنصوص علیه في المواثیق والقوانین الداخلیة والدولیةحمي قانونا هو مالحق ال-
حق في ال،الحق في الحیاة،الاعتداءالحق في الحمایة من :من الحقوق المحمیة قانونا-

.الاقتصادیة والاجتماعیةالحقوق و ،الاعتداء على سیادة الدولةعدم ،حرمة المسكن

ذاتي للمتضرر في دعوى المسؤولیةیجب أن یتعلق الضرر بحق-ثالثا

الدولي مناسبة دون أن یؤكد على وجوب أن یكون للمتضرر الاجتهادلم یدخر 
فلیست كل مخالفة .مصلحة في دعوى المسؤولیة المثارة بموجب مطالبة دولته بالتعویض

للقانون الدولي وإن شكلت واقعة غیر مشروعة دولیا تصلح دائما لأن تشكل أساسا لواقعة 
. )2(مولدة للمسؤولیة الدولیة الموجبة التعویض 

یه فإن المسؤولیة الدولة تتولد عندما تقوم دولة بانتهاك قاعدة من قواعد القانون أو عل
من الباب الأول من مشروع 4إلى1كما عبرت عته المبادئ العامة الواردة في المواد من 

:من الباب الأول3و1لجنة القانون الدولي الحالي إذ تنص المادتان 

.488، ص 2010عمان،دار وائل للنشر،نزار العنكبي ،القانون الدولي الإنساني،)1(
.488مرجع سابق، صنزار العنكبي،)2(
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رتكبه دولة ما یتتبع المسؤولیة لتلك الدولة وأن على أن كل عمل غیر مشروع دولیا ت
الدولة ترتكب عملا غیر مشروع دولیا حیث یمكن أن تحمل الدولة بمقتضى القانون الدولي 

دولي لالتزاماویكون هذا التصرف شكل انتهاك) امتناع(تصرف یتمثل في عمل أو إغفال 
.)1(على الدولة

لمساس بحق أو مصلحة مشروعة بدولة والضرر الموجب للمسؤولیة الدولیة هو ا
أخرى، وهكذا فالضرر شرط أساسي لتأكید المسؤولیة والالتزام بالتعویض، ولهذا یبقى دائما 
عنصرا أساسیا في المطالبة بالتعویض ولكنه یمكن أن تترتب المسؤولیة الدولیة في حالة 

.)2(حدوث مخالفة لقاعدة من قواعد القانون ولو لم یحصل أي ضرر

:ضرر المادي والضرر المعنويال

لا یشترط في الضرر أن یكون مادیا فقط بل یمكن أن یكون أدبیا أو معنویا، وقد 
.)3(یكون الضرر المعنوي أشد وطأ من الضرر الأدبي، وقد یجتمع نوعا الضرر آن واحد

:الضرر المادي-1

یتمثل الضرر المادي في المساس بحق حقوق الشخص الدولي أو بحقوق رعایاه یترتب 
.)4(علیه أثر ملموس وظاهرة للعیان كتدمیر إحدى سفنه أو قتل أحد رعایاه

كما أن التعویض عن الضرر المادي لا یثیر إشكالا لأنه یجري التعویض عنه في 
.)5(تمیع الأحوال وأیا كان شكل الضرر

.338بن عامر التونسي، مرجع سابق، ص)1(
.24عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص)2(
.242ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص)3(
.186، ص2011الطبعة الثانیة، دار المطبعة الوطنیة، عمان، رشاد السید، القانون الدولي العام في ثوبه الجدید،)4(
.347ص بن عامر تونسي، مرجع سابق،)5(
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كما أن وجود الضرر المادي ،مهما كان موضوعه و طبیعته هو دائما ینجم مسؤولیة من قام 
.)1(بالعمل غیر مشروع دولیا 

: لأضرار المادیة في جریمة العدوانمن ا

غزة حتى مجزرةفلسطینیا و 254فیها قتلالتي 1948منها مجزرة دیر یاسین نذكر
.فلسطیني1300التي قتل فیها 

القذائف و الأسلحة إلحاق وتدمیر واسع النطاق بالممتلكات واستخدامإضافة إلى
مباني المخصصة للأغراض الدینیة والتعلیمیة والخیریة والمشافي توجیه هجومات ضد الو 
طالت في إطار أهداف مدنیة قصف مواقع و لجرحى وتعمد شن هجوم و أماكن تجمع او 

حاق دمار إلوالإمداد الإنسانیة و القوافل ارس وسیارات الإسعاف و المدعملیاتها المساجد و 
.)2(الزراعیة شامل للمناطق السكنیة و 

:الضرر المعنوي-2

فیتمثل في المساس بشرف أو كرامة أو سمعة أو اعتبار الشخص الدولي أو بأحد 
بشكل ي جسمه أو عاطفته كما في القتل و وكذلك في الألم الذي یصیب الإنسان فرعایاه،

لى حق من حقوق الشخص الدولي ترتب علیه أثار مؤلمة وغیر عام كل اعتداء ع
. )3(ملموسة

وتثور المشكلة بالنسبة لهذا الضرر فلقد كان موقف القضاء الدولي ولمدة طویلة 
أعلن المحكم رالسطون أن العواطف 1903یرفض التعویض عن الضرر المعنوي، ففي عام 

لا تقاس بالبولي فارات وشیئا فشیئا غیر القضاء الدولي موقفه حتى اعتراف بأن المسؤولیة 

.408ص، 2011لبنان،مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات،الوسیط في القانون العام،علي زراقط،)1(
العلوم غزة ،مجلة المفكر كلیة الحقوق و المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الناجمة عن العدوان علىأحمد سي علي،)2(

.257258ص ،العدد الخامسجامعة محمد خیضر بسكرة،السیاسیة،
.186ص ،مرجع سابق،رشاد السید)3(
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رر المعنوي مثل الشرف والكرامة بل نرى أهمیتها تفوق الدولیة تترتب أیضا عن الض
.)1(المصالح المادیة والاقتصادیة

یر عملیا لأن السمعة كما أن تحدید التعویض عن الأضرار المعنوي بالنقود أمر عس
لذلك یأتي التعویض عن المساس بهما كوسیلة ،لا تقدر بثمنالاجتماعیةالمكانة الإنسانیة و 

حصل قد إلى حالته الأولى لأن مااهتزازأكثر من إعادة وضع ) اطرأي تطیب خ(إرضاء 
.)2(حصل ولا یمكن محوه 

كما أسند أیضا القضاء الفرنسي في القول بالتعویض عن الضرر المعنوي إلى 
الذي یقول أن التعویض عن الاعتراضالنصوص الواردة في التعویض في المسؤولیة أما 

بالمال لأن هذا الضرر لا یقوم بالمال فقد رد علیه بأنالضرر المعنوي لا یمكن تقدیره
.)3(تعزیته عما أصابه ر و التعویض هنا لا الترضیة عن الضر 

وعلیه فإن الأضرار التي تصیب رعایا الدولة مادیة كانت أو معنویة تعتبر في الوقت 
تصیب الدولة ذاتها بطریق غیر مباشر لان المسؤولیة كما معروف علاقة بین انفسه أضرار 

الدول ولا یعتبر الفرد المضرور طرفا فیها، ولیست هذه الأضرار التي تصیب الأفراد إلا 
معیارا یعتمد علیه فقط في تقسم الضرر المعنوي الواقع على الدولة ذاتها نتیجة الاعتداء 

دولة دائما صاحبة المصلحة المعتدى علیها وفقا لما استقر علیه الفقه الواقع على رعایاها، فال
كل ضرر یقع على الشخص أو أموال أحد الأجانب یشكل في نفسه ضررا "والقضاء من أن 

.)4(للدولة التي یكون في رعیة لها

.348سابق، صبن عامر التونسي، مرجع )1(
.64ص ،2007منشورات الحلبي الحقوقیة،،2، ط 2ج المسؤولیة المدنیة،مصطفى العوجي،)2(
، دیوان المطبوعات الجامعیة  3دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، طعلي علي سلیمان،)3(

.237238، ص1994الجزائر، 
.187- 186صرشاد السید، مرجع سابق، )4(
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لضرر المباشر والضرر غیر المباشرا: ثانیا

:یكونولكي یرتب الضرر المسؤولیة الدولیة یلزم أن 

إذا كانت تربطه بالواقعة المولدة للمسؤولیة الدولیة ایكون الضرر مباشر :الضرر المباشر-1
) الواقعة والضرر(مباشرة، وتتمثل هذه الصلة بوجود علاقة سببیة مباشرة بین الحادثین صلة 

ویكون الضرر محققا ومؤكدا إذا كان . تجعل قیامة الواضع المسؤولیة سببا لحدوث الضرر
.)1(تحققا بالفعل ولیس احتمالیام

ن الدولة تتمثل فقط ضررا معنویا كما هو الحال بالنسبة فإ: الضرر غیر المباشر-2
للأضرار التي تحدث في مجال حمایة الدبلوماسیة حیث أن الضرر مادیا هو الفرد ولیست 

.)2(دولته

لاحظ أن القضاء ومن العدید من القضایا التي تناولت مسألة الأضرار غیر مباشرة ن
لم یحدد لها مفهوما واحدا، ولكن یقصد بها غالبا الضرر التابع لضرر آخر رئیسي وهو 
الذي یتلو الضرر المباشر غالبا في ظهوره، وقد سبق لهیئة التحكیم في حكمها الصادر في 

أن فرقت بین الضرر المباشر والضرر غیر المباشر عندما 1872في عام " ألباما"قضیة 
لتعویض الذي قضت به الولایات المتحدة الأمریكیة على ثمن السفن التي قام الثوار قصر ا

وسلحت في موانئ انجلترا وذلك باعتبارها أن بنیت الجنوبیون بإغراقها وتدمیرها بواسطة سفن 
تلك هي الأضرار المباشرة التي أصابت الولایات المتحدة الأمریكیة، ولكنها رفضت الطلب 

بإلزام إنجلترا بالتعویض عن الأضرار غیر المباشرة التي أصابت الاقتصاد الأمریكي 
.)3(الأمریكي

.486نزار العنكي، مرجع سابق، ص)1(
.348بن عامر التونسي، مرجع سابق، ص)2(
.187رشاد السید، مرجع سابق، ص)3(
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العلاقة السببیة: الفرع الثالث

یطرح موضوع إثبات علاقة السببیة بین الفعل الضار والفعل غیر المشروع والضرر 
سببیة مسائل معقدة في بعض الحالات عندما یتعذر أو یصعب التحقیق من تواجد علاقة 

ثابتة بین الفعل والضرر الفعل والضرر أو علاقات السببیة، وعلیه علاقة السببیة ترتبط 
.)1(بعامل الاتهام أو تحریك المسؤولیة كما ترتبط بعامل وتحدیده لاحقا

أنه لا یكفي : لأنه من الأمور المتفق علیها في الفقه والقضاء في كافة النظم القانونیة
هو السبب الذي أدى " السلوك"حدوث الضرر، بل یكون هذا الخطأ أو بأن یكون هناك خطأ ل

.إلى حدوث الضرر أي ارتباط السبب بالمسبب

لأنه یسوغ عقلا مسائلة شخص عن واقعة سیئة "واشتراط هذه الرابطة مفهوم بداهة 
.)2(أعقبت سلوكه إلا إذا كان السلوك هو السبب في حدوثها

المسبب للضرر غیر مشروع حتى تثور المسؤولیة لأنه لا یكفي أن یكون الفعل 
الدولیة أن توجب توفر علاقة سببیة بین الفعل ومسلك الشخص المنسوب إلیه الفعل الضار، 
وكذلك الحال في القانون الدولي، فیجب أن یكون الضرر ناتجا عن فعل غیر مشروع 

.)3(منسوب إلى الدولة

أي أن "و أن یكون الضرر منسوبا للدولة، والعلاقة السببیة في العلاقات الدولیة ه
".شخصا من أشخاص القانون الدولي العام" یكون من أحدث الفعل غیر مشروع

ولا یكفي أن یكون العمل منسوبا إلى دولة بل یجب أن تكون هذه الدولة تامة السیادة 
.والأهلیة

. 85نجاة أحمد احمد إبراهیم،  مرجع سابق، ص)1(
.ابن عامر تونسي، مرجع سابق)2(
.337، ص2007عمان،ة،غازي حسن صباریني، الوجیز في القانون الدولي العام دار الثقاف)3(
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علاقة السببیة العادیة أو الطبیعیة: أولا

دا إلى وقائع أولیة غالب الأحیان وبشكل مباشر ومنطقي استناوهي المطبقة قانونا في
ثرها المسؤولیة الدولیة كتحطم مرافق الدولة برا أو ضرب الطائرات جوا أو وعادیة تنشأ إ

.السفن بحرا

طة ربط الفعل الضار بالدولة التي قامت بالفعل اسففي هذه الحالة من السهولة والب
ر، إذا رابطة السببیة واضحة ومباشرة بین الضرر وعدم الضار مع التأكد من وقوع الضر 

.)1(مشروعیة الفعل المنسوب إلى الدولة

ومادام أن علاقة السببیة یمكن تحدیدها وإقامتها في ضوء العناصر المجتمعة للفعل 
الضار أو یمكن تجمیع علاقات السببیة في واحدة طبیعیة فإن الأمر یبقى عادیا وسهلا من 

.علاقة المؤدیة إلى الحق في التعویضحیث إثبات ال

ارتباط علاقة السببیة بالقواعد والالتزامات المنتهكة: ثانیا

بالأضرار القائمة ولكن تأخذحیث یصبح الأمر في هذه الحالة ذا علاقة معقدة لا
تؤخذ في إثبات العلاقة السببیة القانونیة القائمة على أساس تخلف الدولة عن التزاماتها 

.بالعنایة والحیطة أو الإهمال ولیس نتیجة عمل غیر مشروع

فإن أهمیة المسؤولیة الدولیة في إطار العلاقات الدولیة نابعة من أنها تخضع هذه 
ي أساسه عدم المساس بالقواعد القانونیة الدولیة وعدم الإخلال العلاقات نظام قانون

بالالتزامات الدولیة مهما كانت طبیعتها ومصدرها وكذا التعدي على حقوق ومصالح 
.)2(الغیر

.86نجاة أحمد إبراهیم، مرجع سابق، ص)1(
.8687نجاة أحمد إبراهیم، المرجع نفسه، ص)2(
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ثار المسؤولیة الدولیة المدنیةآ: المطلب الثاني

ن شخص القانون یترتب على قیام المسؤولیة الدولیة التزام أو علاقة قانونیة جدیدة بی
وموضوع هذه العلاقة یتجلى في ،الدولي المنسوب له ارتكاب الفعل غیر المشروع والمتضرر

على فعله، تالالتزام الذي تفرضه قواعد القانون الدولي في إزالة الآثار الضارة التي ترتب
ویعتبر ،الوسیلة المناسبة لذلكهو ویعتبر الفقه والقضاء الدولي أن الالتزام بالتعویض 

توافر عنحیث یترتب،یة المقصودة من وراء المسؤولیة الدولیة المدنیةئالتعویض الغایة النها
السابقة نشأة التزام دولي على عاتق الدولة التي وقع منها الفعل ةعناصر المسؤولیة الثلاث

.بإصلاح ما صدر عنها من التصرف أو التعویض عنه

:في هذا المطلب على التواليسنتناول أشكال أو كیفیة التعویض 

.التعویض العیني: الفرع الأول

.التعویض المالي: الفرع الثاني

. الترضیة: الفرع الثالث

التعویض العیني: الفرع الأول

هو إعادة ، المقصود بالتعویض العیني أو ما یطلق علیه إعادة الشيء إلى أصله
دولة المسؤولة الحقوق إلى أصحابها الأوضاع إلى ما كانت علیها قبل حدوث الضرر برد ال

.)1(لقانون الدوليبموجب التزاماتها وفقا لقواعد ا

.قد یتضمن التعویض العیني تعویضا قانونیا أو مادیا، أو كلاهما معا

جمال عبد الفتاح عثمان، المسؤولیة الدولیة عن عملیات البث المباشر للحدود في ضوء أحكام القانون الدولي، دراسة )1(
.2009مقارنة، دار الكتاب القانوني، مصر، 
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ویقصد بالتعویض العیني القانوني إزالة عمل قانوني غیر مشروع، أما التعویض 
.)1(إلى ما كانت علیه بإصلاح الضرر الماديالعیني المادي فیقصد به إعادة الأمور 

من تقنین  المسؤولیة الدولیة على هذه الحالة في التعویض 35حیث نصت المادة 
حیث تلتزم الدولة المسؤولیة عن ارتكاب فعل غیر مشروع مباشرة التعویض العیني وذلك 

هذا التعویض ممكنا الحالة التي ما كانت علیه قبل ارتكاب الفعل غیر المشروع في حدود أن
.)2(مادیا

ي نطاق الضرر الذي ا كان ممكنا فإن دلك یبقى محصورا فوالتعویض العیني إذ
ا استحال یجوز له أن یحكم بالقیمة إلا إذهو أمر إلزامي على القاضي ولایصیب الأموال، و 

.رد المثل

لقواعد القانون وفقا )فعل العدوان ( قامت بالعمل غیر المشروعونرى أن الدولة التي 
.لك ففي هده الحالة لا یمكن أن یقبل التزامهلي قد ارتكبته وهي على علم تام بذالدو 

وقد أخذت بذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولیة في قضیة مصنع شورزف في عام 
جب في حالة مخالفة أحد حیث أوضحت في حكمها أن من أولى الوسائل التي ی1928

لمنصوص  علیها في المعاهدة هو إعادة الحال إلى ما كانت علیه الذي التزاماتهلاالأطراف 
.)3(یعد بمثابة التعویض الطبیعي

فالتعویض في هذه الحالة یعد بمثابة الإصلاح الأمثل في نظر القانون والقضاء 
الدولیین وذلك في حدود الإمكانات المادیة وكذا یشرط أنها لا تؤدي إلى الإضرار بالدول 

ة وإلحاقها بأعباء تفوق قیمة الأفراد الحالة مما یجعل التعویض العیني لیس قاعدة في المسئول

.169نجاة أحمد محمد إبراهیم، مرجع سابق، ص)1(
الجزائر نعیمة عمیر، النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید ،دیوان المطبوعات الجامعیة،)2(

.281، ص2010
.197صمرجع سابق،رشاد السید،)3(
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المسؤولیة الدولیة من أجل إصلاح ما حصل ولكنها تصبح قاعدة جزائریة تفوق وتتجاوز 
.)1(طبیعتها التعویضیة

حیث قررت أن إعادة الحال الى ما كانت علیه ، هو ما أكدته محكمة التحكیم الدائمةو 
ا المبدأ قد تضمنه القرار الصادر من الجمعیة ، وهذهي الصورة الأساسیة للإصلاح الضرر

بمناسبة العدوان الثلاثي على مصر 1956العامة للأمم المتحدة الصادر في الثاني نوفمبر 
ومنع الدول المشتركة في هده الأعمال ، حیث نص القرار على ضرورة وقف الأعمال الحربیة

أسلحة إلى المنطقة وضرورة سحب قوات الدول المشتركة في حربیة و وات من إرسال ق
.اتفاقیات الهدنة 

الفعل غیر المشروع وتبعا یختلف مضمون إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب -
.لطبیعة الضرر ونوعیة التعویض العیني

:ه من ضمنهالذلك یجب التمییز بین حالات التعویض العیني ومدى إمكانیته وفعالیت

نه في الحالة الأولى لتصرفات العادیة والقانونیة حیث أالتمییز بین التعویض العیني في ا-
.)2(الإلغاءیمكن تقدیر التعویض المادي وفي الحالة الثانیة یمكن تقدیر التعویض عن طریق 

وكما أنه للدولة المضرورة أن تتمسك بحقها في التعویض العیني طالما كان ذلك 
.)3(ممكننا، فلیس علیها التزام بقبول التعویض المادي عوضا عن التعویض العیني

كانت لجنة القانون الدولي أثناء إعدادها لمشروع قانون المسؤولیة قد تطرقت لشروط 
:والتي تتمثل في 43الرد العیني بموجب المادة 

.غیر مستحیل مادیا-أ

.282عمیر نعیمة، مرجع سابق، ص)1(
.283، ص نفسهالمرجععمیر نعیمة، )2(
.246ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص)3(
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.ة من قواعد القانون الدولي العامعدة قطعیلا ینطوي على إخلال بالتزام ناشئ عن قا-ب

د المضرورة اقتضاء الر الفائدة التي ستعود على الدولة لا یشكل عبئا لا یتناسب البتة مع-ج
.عینیا  بدلا من التعویض المالي

لتي أتت الفعل لا یهدد بشكل خطیر الاستقلال السیاسي أو الاستقرار الاقتصادي للدولة ا-د
على ألا تتعرض  الدولة المضرورة لأخطار مماثلة إدا لم تستوف الرد لیا، غیر المشروع دو 

.عینا

غیر أن الإشكال یطرح بالنسبة لإعادة الحالة إلى ما كانت علیه ولیس بإزالة الحالة 
الصور الخاصة به الناتجة عن الفعل غیر المشروع، والتعویض العیني یطرح مجموعة من 

:وهي المتمثلة في

.رد الشيء إلى وضعه السابق-

.إعادة الشيء إلى أصله-

.)1(إعادة الشيء إلى وضعه الطبیعي-

إلا أن التعویض العیني لیس دائما ممكنا وبالتالي یجب البحث عن صورة أخرى 
للتعویض بما یقابل قیمة الخسائر التي لحقت بالمضرور وتلك هي صورة التعویض بمقابل 

.)2(أو التعویض المالي

284عمیمر نعیمة، مرجع سابق، ص)1(
.30مرجع سابق، صأعمر یحیاوي،)2(
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التعویض المالي: الثانيالفرع

سبب دالك إلى ویعود،قد أعطت الأولویة للتعویض النقديإن القوانین الوضعیة 
.)1(فقد كانت المحاكم الرومانیة تفضل تغریم الطرف الذي یقوم بالفعل الجذور التاریخیة،

من ل إصلاح الضرر، ومؤداها دفع مبلغ اتعتبر هذه الصورة الأكثر شیوعا في مج
المال یمثل أو یعادل من أصحاب المتضرر من أضرار مادیة أو معنویة، ویتم اللجوء إلى 
التعویض المالي إذا أصبح من غیر الممكن إعادة الحال غلى ما كانت علیه سابقا قبل وقوع 

.)2(الفعل غیر المشروع

ا وفي ییم الضرر بالمال ممكنولا یمكن الحدیث عن التعویض المالي إلا إذا كان تق
فالتعویض المالي یختلف لغ المدفوع یكون له صفة الترضیة، لك من الحالات فإن المبغیر ذ

في ، عن التعویض العیني من حیث أن الثاني یهدف إلى إعادة الحال إلى ما كانت علیه
حین أن التعویض المالي یهدف إلى تعویض المضرور عن جمیع نتائج هذا العمل الدي 

.)3(تسبب في وقوع الضرر

قابل ما أصاب الدولة المضرورة من خسائر مادیة سواء مالي مالمبلغ الما یتمعادة 
المباشرة أو غیر المباشرة، غیر أنه لا یمنع من تحدید تعویض مادي والاتفاق بین الدول 

.على حق الدولة في تعویض نقدي مقابل الضرر الذي لحق بها

یه إلا في حالة استحالة تحقیق التعویض والتعویض بمقابل لا یتم تطبیقه واللجوء إل
.)4(العیني

2005دار المطبوعات الجامعیة مصر ، الوسیط في التعویض المدني عن المسؤولیة المدنیة، السید عبد الوهاب عرفه)1(
.462ص

.198ابق، صرشاد السید، مرج س)2(
.322ص، مرجع سابق،جمال عبد الفتاح عثمان)3(
.287نعیمة عمیمر، مرجع سابق، ص )4(
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ففي جمیع الأحوال یجب أن یمحو التعویض المالي كافة الآثار المترتبة على الفعل 
الضار بحیث أن لا یكون أقل من الضرر كما یجب ألا یزید علیه ودلك حتى لا یحدث 

أو إثرائه له في حالة ,في حالة نقصان التعویض عن الضرر ، افتقار للطرف المضرور
)1(.زیادة التعویض عن الضر

:تعویض نتائج أهمهاالویترتب عن هذا 

یكون التعویض عن كل ضرر مباشر، یرتبط بالفعل الضار بعلاقة السببیة المباشرة، لكن -
لتدخل عوامل أخرى في رابطة السببیة بین الفعل والضرر نظرا إقامةالصعبفي الواقع من 

.زیادة حدة الضرر

.یجب تقدیر الضرر وقت تحدید التعویض ولیس وقت حصول الفعل الضار-

تستحق الفوائد لتعویض الضرر فعلیا ویبدأ سریانها، إما من تاریخ وقوع الفعل الضار أو -
)2(.تاریخ المطالبة القضائیة أو تاریخ صدور الحكم

ضرار التي أصابت الدولة في ممتلكاتها أو في مواطنیها على ویتحدد مبلغ التعویض عن الأ
ویكون للقاضي الدولي حریة واسعة في تحدید الوقت أساس قیمتها وقت إلحاق الضرر بها، 

إلا ، الذي یمكن أن یعتد به لتقویم الضرر حسب الظروف والأحوال التي حدث فیها الضرر
هو الذي یعتد به عند ، أن وقت حدوث الضررأن الواقع العملي قد جري على قاعدة مفادها 

.تقویم الضرر وهو ما انتهت إلیه محكمة العدل في قضیة كورفو

أضف إلى ذلك  أن التعویض النقدي یفتح للمضرور باب الاختیار على مصرعیه 
فالقاضي عندما یمنح للمضرور مبلغ ن یفعل بمبلغ التعویض ما یحلو له، فهو یستطیع أ

323ص،مرجع سابق،جمال عبد الفتاح عثمان)1(
.31أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص)2(
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إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل وقوعه بل یلزمه بإصلاح الضرر و لا ، تعویض نقدي
. )1(یبقى الخیار متروك للمضرور 

:یخضع تحدید قیمة مبلغ التعویض إلى عناصر أهمها

مبدأ التناسب بین الضرر اللاحق بالدولة ومبلغ التعویض وهو المبدأ القائم على 
الضحیة حتى لا یؤدي اعتبار التعویض إلى أساس المساواة بین الدولة المسئولة والدولة

اعتباره عقوبة أو جزاء وبالتالي لا یحدد المبلغ على أساس انه تعویض انتقامي أو عقابي 
.ضد الدولة المسؤولیة

ة للخسارة المباشرة ووقت تسلیم یویجب أن یتضمن التحدید أیضا حساب القیمة الحقیق
.دولة أو في الدولة أو نفس الحالةالمبلغ طریق المقارنة ما هو موجود في ال

التحدید إلى قواعد فإنه تخضع كل إجراءات التقدیر و التعویضمبلغوعند تحدید 
.)2(القانون الدولي ولیس إلى قواعد القانون الداخلي

المترتبة عن العمل لخسارة التي ستحدث في المستقبل و أما بالنسبة للتعویض عن ا
.)3(رباح الفائتةالضار وهو ما یطلق علیها الأ

ففي البدایة قوبلت المطالبة بالتعویض عن مثل هذه  الأرباح بالرفض من جانب 
إلا أن أحكام التحكیم في ظل القانون الدولي المعاصر قد اتجهت إلى ، محكمة التحكیم

التعویض عن الأرباح الفائتة استنادا منها إلى أن التعویض العیني أو المالي الذي یدفع بدلا 

دار الثقافة ،مقارنةدراسة الحقوق الشخصیة،مصادرعدنان إبراهیم السرحان ،نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني،)1(
.489ص،2009عمان،

.290صمرجع سابق،عمیمر نعیمة،)2(
بل في حالة عدم وقوع الفعل یقصد بها الأرباح التي كان سیحصل علیها المالك من ملكه في المستق:الأرباح الفائتة)3(

.الضار
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لا یغطي الأرباح الفائتة وقد یم التأكید على دلك من جانب محكمة العدل الدولیة في منه
.)1(قضیة شورزو

بحیث یؤخذ عند التقدیر ةمعلنالنسبة الحدود مع العلم أن تقدیر التعویض النقدي یبقى في
مسألة مساهمة الدولة في الضرر أو مساهمة الغیر في إلحاق هذا الضرر وهو الأمر الذي

.)2(یحد وینقص من قیمة التعویض لصالح الدولة المسئولة دون أن یعیقها

تجدر الإشارة إلى أن القانون لا یتضمن قواعد دقیقة لتحدید مقدار التعویض المالي
في هذا الصدد إعادة الشيء الذي أصابه ضرر إلى ما كان إتباعهاغیر أن القاعدة الواجب 

أو دفع قیمته وفي كلتا الحالتین فإن قیمة التعویض ومقداره علیه قبل وقوع هذا الضرر
یتوقف على الحقائق وهذا بالنسبة لكل حالة على حدة مع ضرورة أن یكون التعویض مساویا 

عند تحدید قیمة التعویض الذي تستحقه الدولة قیمة الاعتبار، ویأخذ في لقیمة الضرر
والتي أصابها الضرر، كما یدخل في واطنوهاالممتلكات والحقوق والمصالح التي یمتلكها م

التقدیر كذلك ما قد یكون قد أصاب الدولة وأمنها من أضرار وكذلك ما قد تكبدته من نفقات 
.)3(في سبیل الدفاع عن مصالح رعایاها

.الترضیة: الفرع الثالث

الترضیة هي تقدیم اعتذار رسمي علني أو سري، إلى الطرف المتضرر أو بمعاقبة 
متسببین في الضرر، أو استقبال الضحایا وتكریمهم، بالإضافة إلى صور أخرى تظهر مثلا ال

.)4(في إطار العلم الوطني من قبل الرسمیین، أو بتقدیم هدایا، أو مبالغ مالیة

.327ص،مرجع سابق،جمال عبد الفتاح عثمان)1(
.290عمیر نعیمة، مرجع سابق، ص)2(

)3( www.Star times.com
.عمر صدوق، مرجع سابق)4(
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ار رسمي أو ت الضرر المعنوي و تكون إما بإعتذفالترضیة غالبا ما تكون في حالا
مذكرة دبلوماسیة تعترف فیها الدولة المرتكبة للفعل غیر المشروع بخطئها و قد تكون بمنح 
أوسمة أو مجرد قیام الدولة مرتكبة الفعل باعتراف بارتكابها لهذا الفعل ومراعاة عدم ارتكابه 

. )1(لاحقا 

أو ولا یتوقف إصلاح الضرر من طریق الترضیة في إطار الأضرار المعنویة
القانونیة أو المباشرة، حیث نجد أنها تتخذ إطار في الأضرار المالیة أو المالیة في الحالات 
ذات الآثار الرسمیة أو الإمتیازیة أو الاستثنائیة، فالترضیة تظهر من خلال أنها تتخذ الشكل 
غیر المادي، أي أنها لا ترتبط بالمساس بالحقوق الشخصیة التي لها علاقة بالضرر 

ادي، وإنما تتصل بالضرر المباشر الذي أصاب الدولة مثلا من خلال الإضرار بمواطنیها الم
في الخارج كأن تقدم الدولة المسؤولیة تعویضا مادیا عینیا لصالح الأشخاص، وترضیة للدولة 

.)2(التي ینتمي إلیها هؤلاء الضحایا

ر المشروعة الماسة الأثر القانوني للمسؤولیة الدولیة عن الأفعال غیهي فالترضیة 
أو الأفعال التي تعد مجرد انتهاك لالتزام دولي یشكل حقا بشرف الدولة وكرامتها وهیبتها،

.)3(لدولة المضرورة دون النضر إلى ما قد ینشأ عن هذا الانتهاك من أضرار

المواد المتعلقة بالمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا شروعمفيوقد ورد
ما یفید أن الضمانات التي تأخذها الدول بعدم تكرار الانتهاكات یشكل نوعا 30مادة في ال

یا أن تكف عن ارتكاب من الترضیة یتطلب من الدولة المسؤولة عن فعل غیر مشروع دول
.)4(الضمانات المتلاحقة بعدم تكرار إذا اقتدت الظروف ذلك هذا الفعل وتقدم التأكیدات و 

.330ص نبیل محمود حسن، مرجع سابق،)1(
.192عمیمر نعیمة، مرجع سابق، ص)2(
.331ص مرجع سابق،جمال عبد الفتاح عثمان،)3(
الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، مصر  الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانوننیل محمود حسن،)4(

.331ص ،2009
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الدولة فیها تؤكد بمحض إرادتها أسفها أو رمزیةتیاریةخاضا قد تكون الترضیة أی
واعتذارها، أما في الحالات غیر المادیة تصبح الترضیة هنا أمرا مطلوبا ولیس اختیاریا، 
فالترضیة الاختیاریة تصدر في بعض الحالات من الدولة المسئولة من تلقاء نفسها، أما في 

بإجراءات تشریعیة أو قضائیة صادرة من أجهزة حالات أخرى یرتبط صدورها أو تحقیقها 
الدولة المختصة، أو حق في إطار الأحكام  القضائیة الدولیة، وذلك إذا ما تعلق بتحدید 
مسؤولیة الدولة، وإذا ما تعلق بتحدید مسؤولیة الدولة وإقامة التصرف غیر المشروع أو 

.)1(رارالطلب من الدولة المسؤولة التوقف عن الانتهاك وعدم التك

رار بعدم وتشیر ممارسات الدول أیضا بشأن الترضیة إلا أنها یمكن أن تأخذ شكل الإق
ففي قضیة مضیق كرفو نجد أن محكمة العدل الدولیة قد قدت ،مشروعیة الدول المسؤولة

.)2(بعدم مشروعیة الأفعال التي اقترفتها بریطانیا في المیاه الإقلیمیة الألبانیة

، له أن یحكم في )محكمة العدل الدولیة الجنائیة(ومن جهة أخرى فإن القضاء الدولي 
آن واحد لتعویض والترضیة، ویمكنه أن لا یعتد بالترضیة فقط، وإنما لا یوجد من وجود 
تدابیر تعویضیة لإصلاح الضرر، لان الترضیة ضروریة لمسح آثار الخجل غیر المشروع، 

طبیعیة بین الدول، من أجل تحقیق الأهداف بموجب احترام هذه والعودة إلى العلاقات ال
. الطبیعة في الترضیة وتجسیدها في إطار الهدف المسطر له 

وترتبط أهمیة الترضیة بالفعل غیر المشروع وبمدى الانتهاك الخطیر أو العادي 
رضیة من للالتزامات خاصة تلك المرتبطة بحقوق الدولة المضرورة مباشرة، حیث تعتبر الت

أهم الصور التي تؤدي إلى إنصاف الدول وتحقیق الغایة من إصلاح الضرر وهي العودة 
.)3(إلى علاقات دولیة جدیدة بین الدول

.192مرجع سابق، ص،نعیمة عمیمر)1(
.334صمرجع سابق،جمال عبد الفتاح عثمان،)2(
.294، 293صنعیمة عمیمر، مرجع سابق،)3(
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، 1923ومن أمثلة الترضیة نشیر إلى حادث مضیق كورفو بین الیونان وإیطالیا سنة 
لجنة وضع الحدود بین رئیس ) نیسلیني(حیث قتل في الأراضي الیونانیة القائد الإیطالي 

یا، بإقامة حفلة دینیة في على طلب إیطالن، فقامت الحكومة الیونانیة بناءألبانیا والیونا
.)1(ملیون لیرا إیطالیة50یة  تكفیرا عن الذنب ودفع تعویض نقدي مقداره كاتدرائ

ونجد أیضا حادثة طائرة التجسس الأمریكیة التي كانت تحلق في المیاه الإقلیمیة 
، وقد قامت 2001الصینیة، سقطت على إثرها الطائرة الصینیة وفقد طیارها في عام 

رسمي عن الحادث بناء على طلب الصین، وقامت ذارالولایات المتحدة الأمریكیة بتقدیم اعت
.)2(طائرة التجسس الأمریكیةذلك الصینیة بإطلاق سراح طاقم في أعقاب

رانیة المتاخمة للحدود العراقیة من قبل ومن الأمثلة كذلك قصف بعض القرى الإی
والذي تسبب بموت عدة أشخاص ، 1979جویلیة سنة5یة العراقیة بتاریخ القوات الجو 

غداد التي قدمت بعد عدة أیام احتجت  إیران بشدة لدى حكومة بوتدمیر عدة منشأة،
الخسائر لضحایا و للحكومة الإیرانیة ،كذلك استعدادها لدفع التعویضات المناسبةاراتهااعتذ

.)3(المادیة التي سببتها

عدوان الیابان على الصین حیث ارتكبت الیابان في نهایة نجدوكذلك من الأمثلة
عتدت على القرن التاسع عشر إلى أواسط القرن العشرین جرائم عدوانیة ضد الصین حیث ا

یة إلى شمال وشرق ، وسعت الیابان حربها العدوان1937من عام شمال شرقي الصین ابتداء
وجنوب الصین، كان الجیش الیاباني یقتل المدنیین وینهب الثروات وارتكب جرائم وحشیة 

، كذلك مذبحة جینان ماي 1894نادرة، وقام بعدة مجازر منها مجزرة لیویشون في نوفمبر 
وبمناسبة احتفال الصین 1945سیبتمبر 2كان انتصار الصین على الیابان یوم ، 1928

.33أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص)1(
.199، 198رشاد السید، مرجع سابق، ص)2(
.778، 477صعلي زراقط، مرجع سابق،)3(
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اراته و إعتذ) كویزومي (الوزراء الیاباني رئیس قدم 2001أكتوبر22في و )1(استقلالهابعید 
.)2(تعازیه الصادقة للضحایا الصینیین جراء العدوان الیاباني ضد الصین 

ن تكون الترضیة ، فلیس هنالك ما یمنع أوقد تتخذ الترضیة شكل التعویض الرمزي
كما قد تتم عن ، عن العمل غیر المشروعارلاعتذرة دفع مبلغ من المال كرمز في صو 

فإذا كان العمل غیر المشروع یتمثل في عمل تشریع داخلي  ، طریق إلغاء التشریع أو حكم
شكل إعلان الدولة المسؤولة عن ذخ، فإن الترضیة تأأو حكم من أحكام القضاء الوطني

.)3(ا التشریع أو ذلك الحكم القضائي المخالف لقواعد القانون الدولي ذإلغاء ه

جدر الذكر بأن الضرر المادي، وإن كان یعوض عنه بإرجاع الحالة وفي الأخیر ی
إلى ما كانت علیه أو الحصول على مبلغ نقدي، إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة، إذ یمكن 

أو الترضیة عن طریق إدانة المعتدي بقرار من للدولة أن تكتفي بطلب الإرضاء السیاسي 
.)4(منظمة دولیة أو حكم من محكمة دولیة

)1( www. China tody.com- ch arabic 2005.
2006مصر دار العلوم،جریمة الإبادة الجماعیة،ارتكابمحمد سلامة، المسؤولیة الدولیة عن أیمن عبد العزیز)2(

.379ص 
.379ص، مرجع سابق،جمال عبد الفتاح عثمان)3(
.33أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص)4(
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:الفصل الثانيخلاصة

وعلیه ورغم إشارة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمسؤولیة الدول عن 
الأخیرة تبقى مدنیة أن مسؤولیة هذه ارتكابها لإحدى الجرائم الواردة في نظامها الأساسي، إلا 

عن طریق دفع التعویضات لجبر الأضرار التي أحدثتها لصالح الدولة المعتدي علیها بحتة
. وإصلاحه حسب الأحكام المقرر في القانون الدولي العام

وقد أعد من جانبه مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أعمالها 
منه إلتزام الدولة بجبر كامل الضرر الناجم 31في المادة 2011غیر المشروعة دولیا لسنة 

.عن الفعل غیر المشروع سواء كان ذلك الضرر المرتكب من طرف الدولة مادیا أو معنویا

وقد أقر هذا المبدأ من طرف مجلس الأمن والجمعیة العامة في العدید من القضایا 
ألزم المجلس من خلال ، حیثإفریقیا على أنغولاالتي ارتكب فیها العدوان منها عدوان جنوب 

.جنوب إفریقیا الإضرار الناتجة عن عدوانها) 1984(546قراره 

وفي الأخیر یمكن القول أن مبدأ الالتزام بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن العدوان
.كنتیجة للمسؤولیة الدولیة للدولة المعتدیةهو مبدأ ثابت في القانون الدولي
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في سیاق بحثنا وتحلیلنا للأحكام التي تنظم جریمة العدوان في ظل النظام الأساسي 
ال یثیر حساسیة الدول في معالجتها الموضوع لا یز لنا أن هذللمحكمة الجنائیة الدولیة تبین 
ه الجریمة نظرا جاد تعریف لهذیلتها بعض الهیئات الدولیة لإوهذا رغم كل الجهود التي بذ

.لوضع تعریف لهالوجود مؤیدین ومعارضین

اعتمدت في المحافل الدولیة والدراسات الأكادیمیةومن ضمن التعاریف التي
اي تضمن تعریفالذ3314لعامة من خلال قرارها رقمتبنته الجمعیة االذيالتعریف المختلط 
8ت به المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال إقرارها لنص المادة وهو ما أخذلجریمة العدوان 

.مكرر من نظامها الأساسي

:ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة

ل تعریف العدوان بین المؤیدین الذین یؤمنون أن ا تضارب حو مازال إلى یومنا هذ-1
أن وضع تعریف محدد قد ین یخشون من یف ضمان لمبدأ الشرعیة، والمعارضین الذالتعر 

بسبب عدم دقة العقاب یؤتي عكس المرجو منه فیسمح بإفلات مرتكبي جریمة العدوان من 
.التعریف

یث عرفته حلها، " رسمي"واعتماد تعریف نإلى تعریف جریمة العدواالتوصللقد تم- 2
له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العمل ا أنه قیام شخص مالدولیة علىالمحكمة الجنائیة 

فعل تنفیذطیط  أو إعداد أو بدأ أو خالسیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هدا العمل بت
وهو .خطورته ونطاقه انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدةیشكل بحكم طابعه و عدواني 

ت به المحكمة أخذوهو ما3314تعریف مختلط  اعتمدته الجمعیة العامة في قرارها رقم
.الجنائیة الدولیة
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الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة والتي ظن الجمیع 3314وجدنا أن القرار -3
أي صدى بعد إنشاء المحكمة شكالیة تعریف العدوان لم یعد لهأنه الحل الجید والأخیر لإ

.2010بكمبالا سنة الاستعراضيالجنائیة الدولیة ووضع تعریف له من خلال المؤتمر 

جریمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة أنه وبعد مؤتمر كمبالا تم إدراج-4
.الجنائیة الدولیة

من شأن جریمة العدوان أن إجراءات تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ب-5
ق فح،تتحكم فیها السیاسة أكثر من القانون، خلال سلطة الإحالة الممنوحة لمجلس الأمن

سهولة ، یحمي مصالح الدول الكبرى وحلفائها، مما یعنيالممنوح لأعضائه الدائمینالفیتو 
موازین تغلب مصالح الدول الكبرى على ، حیثالعدوانارتكابهاالإفلات من العقاب جراء 

.القانون الدولي

الفردیة لمرتكبي جریمة الجنائیة الدولیةلمسؤولیةأقرت االمحكمة الجنائیة الدولیة أن-6
وأكدت فكرة عدم الاعتداد بالحصانات والصفة الرسمیة لفاعلیها، حیث أنها أساسا العدوان 

.متوقعة من كبار المسؤولین عسكریین كانوا أو مدنیین

نائیا إنما لة الدولة جكون للأفراد فقط، إذ لا یمكن مساءالدولیة الجنائیة تأن المسؤولیة-7
.تكون مسؤولیتها مدنیة

انتهاكها تحت أي حجة أو یجوز مرة لاالعدوان بات قاعدة دولیة قطعیة آأن تجریم-8
.العدوانذریعة فلیس مقبول أي مبرر لارتكاب

:الاقتراحاتتقدیم مجموعة من ارتأیناوفي ختام دراستنا 

إلى المنظمات العالمیة التي تهتم بالشؤون الانضمامإلى على الدول الإفریقیة السعي-1
ومحاولة توفیر الحمایة للدول ها إعطاء رأیلك من أجل وذالدوليالدولیة وحفظ السلم والأمن 

.من أي عدوانفریقیةالإ
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ة المؤسسات العسكریة وتوعییجب تدریس القانون وخاصة القانون الدولي الجنائي في -2
، یجب التصدي لهاو وتنبیههم أن جریمة العدوان جریمة خطیرة تمس سیادة الدولة العسكریین

وأن لا حصانة یعتد بها بالنسبة لهذه الجریمة، وأن إطاعة أوامر الرئیس فیها لا تعد مانعا 
.من موانع المسؤولیة

بتوعیة قیادات وأفراد القوات المسلحة في دول العالم  والدول العربیة بشكل الاهتمام-3
.خاص  بمبادئ القانون الدولي الجنائي وذلك عبر عقد دورات لهم و توجیه الإرشادات

بما أن الدول العربیة كثیرا ما تتعرض للعدوان لا بد لها من إنشاء منظمة متخصصة -4
.لقمع العدوان الأجنبي

للأعضاء الخمسة الدائمین في للتصویت الإیجابيأن إثبات وقوع عدوان یحتاج بما-5
ا، غیر أن دائمامجلس الأمن سیكون مشلولا في كل مرة یكون فیها مرتكب العدوان عضو 

ضغوطات الرأي العام الدولي والمحلي لهذه الدول على حكوماتها قد یثنیها عن ارتكاب 
نظمات غیر الحكومیة العمل حثیثا على توعیة هذه جریمة العدوان، لذا یجب على الم

جریمة " المجتمعات والشعوب بخطورة تدخلات حكوماتها وجیوشها في دول أخرى، وأن ذلك 
.ولیس نقلا للحضارة أو الدیمقراطیة كما تدعي" عدوان

ریعة تكبي الجرائم الدولیة حتى لا یتخذونه ذجوء السیاسي لمر لالدول بعدم منح الالتزام-6
.من أجل الإفلات من العقاب
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المصادر والمراجعقائمة 

المصادر

:الدولیةالمواثیق-أولا

الأمم المتحدة .الصادر بمؤتمر،1945جوان 26میثاق الأمم المتحدة المبرم في .1
.1945أكتوبر 24دخل حیز النفاد بتاریخ ،الخاص بنظام الهیئة الدولیة

:الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة-ثانیا

لائحة المحكمة العسكریة الدولیة لطوكیو المنشأة بقرار من القائد الأعلى لقوات .1
.1946في جوان " مارك آرثر" الحلفاء في الشرق الأوسط 

8لمنشأة بموجب اتفاق لندن المنعقد في لائحة المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ ا.2
.1945أوت 

جویلیة 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المنعقد في روما في .3
من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین، المعني بإنشاء محكمة 1989

المؤتمر ل بموجب ،المعد2002جویلیة 1جنائیة دولیة والذي دخل حیز النفاد في 
الاستعراضي المتعلق بتعدیل النظام الأساسي، المصادق علیه من طرف جمعیة 

.2010جوان 11الدول الأطراف المنعقد بكمبالا في 

قرارات منظمة الأمم المتحدة-ثالثا

، في الدورة 1974دیسمبر 14الصادر بتاریخ ) 29-د( 3314اللائحة رقم .1
.مم المتحدة المتعلق بتعریف العدوانالتاسعة والعشرون للجمعیة العامة للأ
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المراجع
:الكتب-أولا

، دار النهضة العربیة، ، مصر، 2أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، ط.1
2006.

.2009، دار هومة، الجزائر، 1أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد،ط.2
، 1الجنائیة الدولیة، نشأتها، نظامها الأساسي، طأحمد محمد عبد اللطیف، المحكمة .3

.2013الهیئة المصریة العامة للكتاب،مصر، 
.2009، دار هومة، الجزائر، 1أعمر یحیاوي، قانون المسؤولیة الدولیة، ط.4
أیمن عبد العزیز محمد سلامة، المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، .5

.2006، ، دار العلوم ، مصر1ط
،القانون الدولي الجنائي الموضوعي، الجریمة الدولیة والجزاء بدر الدین محمد شبل.6

.2011، دار الثقافة،عمان، 1الجنائي، ط
، الحمایة الدولیة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان وحریاته ______________.7

، دار 1طالأساسیة، دراسة في المصادر والآلیات النظریة والممارسة العملیة،
.2011الثقافة،الأردن، 

.1995، منشورات دحلب،الجزائر، 1بن عامر تونسي، المسؤولیة الدولیة، ط.8
جمال عبد الفتاح عثمان، المسؤولیة الدولیة عن عملیات البث المباشر، للحدود في .9

.2009، دار الكتاب القانوني،مصر، 1ضوء أحكام القانون الدولي، دراسة مقارنة، ط
، دار هومة، الجزائر، 1نوقي، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، طجمال و .10

2013.
، دار هومة ، الجزائر، 1، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، ط_________.11

2005.
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1حسن علي الدنون، المبسط في المسؤولیة المدنیة، الرابطة السببیة، الجزء الثالث، ط.12
.2006دار وائل للنشر، عمان، 

، دار الهدى، الجزائر1حسینة الخیري ، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة، ط.13
2006.

خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائیة الجدولیة، النظام الأساسي للمحكمة .14
2011، دار الفكر الجامعي،مصر، 1والمحاكمات والجرائم التي تختص بها، ط

التي تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة، هذا ، الجرائم وآخروندوللي حمد نجار، .15
.ن.س.ن،د.ب.ن، د.د.،د1المرجع یحتوي آراء استشاریة لهؤلاء المستشارین، ط

، 2رشاد السید، القانون الدولي العام في ثوبه الجدید، دائرة المطبعة الوطنیة،ط .16
.2011عمان، 

ثر للنشر والتوزیع،عمان، ، دار إ1ریاض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، ط.17
2010.

، 1زیاد العیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، ط.18
.2009منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان، 

، دار الثقافة، 1سهیل حسین الفتلاوي، عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، ط.19
.2009عمان، 

، 1الوسیط في التعویض المدني عن المسؤولیة المدنیة، طالسید عبد الوهاب عرفة، .20
.2005دار المطبوعات الجامعیة ، مصر، 

، دار 1عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الأول، ط.21
.ن.س.هومة، الجزائر ،د

، دار الفكر 1عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، ط.22
.2004ي،مصر، الجامع

عبد القادر البقیرات ، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، .23
.2005، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 1ط



143

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، ط.24
.2005الجزائر، 

، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، عبد االله علي عبو سلطان.25
.2008، دار دجلة، عمان، 1ط

عدنان إبراهیم السرحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق .26
.2009، دار الثقافة،عمان، 1الشخصیة، دراسة مقارنة، ط

عده الموضوعیة عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي ومبادئه، قوا.27
.2008، دار الجامعة الجدیدة ، مصر، 1والإجرائیة، ط

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات، 1علي زراقط، الوسیط في القانون الدولي العام،ط.28
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: ملخص

إن موضوع جریمة العدوان في القانون الدولي الجنائي من المواضیع البالغة الأهمیة 
وسیادة الدول، فكان لابد من وضع تعریف لها على المستوى الفقهي كونها تمس مصالح 

1974الصادرة 3314بموجب قرار الجمعیة العامة رقم اعتمادهوأول تعریف تم والقانوني، 
إقرارهاالذي اعتمدته المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال نص المادة الثامنة مكرر والتي تم 

، والذي تم من خلاله تحدید أركان 2010انعقاد المؤتمر الاستعراضي بكمبالا سنة من خلال 
الجنائیة الدولیة ، وتتولى المحكمة معاقبة مرتكبیه من خلال قواعد المسؤولیة جریمة العدوان

.للأفراد، التي تقوم إلى جانبها مسؤولیة دولیة مدنیة تتحملها الدولة المعتدیة

Résumé :

Le crime d’agression constitue un sujet d’une importance majeur au
niveau du droit international pénal car il touche les intérêts et la souveraineté des
Etats. Pour cela il a fallu lui donner une définition tant sur le plan jurisprudentiel
que sur le plan juridique, une première définition a été adoptée dans la
résolutionde l’assemblée générale  numéro 3314 émané en 1974, une définition
adoptée également par la cour pénale internationale dans son article huit bis lors
du congrès  tenu à Kampala en 2010, où ont été déterminés aussi les éléments
constitutifs de ce crime. La cour pénale internationale se charge de la sanction
des auteurs du crime  d’agression selon les règles de la responsabilité
internationale pénale des individus, qui s’ajoute à une responsabilité
internationale civile de l’Etat agresseur.
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